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 التعريف بالمجلة
 

الدولي   القانون  ال بحاث  مجلة  في  متخصصة  محكمة  دولية  علمية  دورية  مجلة  هي  البحثية  للدراسات 

أ قسامهو  بمختلف  الدولي  القانون  مجال  في  القانونية  و والدراسات  العلمية   فروعه  بال بحاث  وتهتم  مجالته، 

عن تصدر  الدولي،  القانون  بمجالت  العلاقة  ذات  القانونية    الديمقراطي   العرب   المركز والدراسات 

 .أ لمانيا -برلين  -ل ستراتيجية والس ياس ية والاقتصادية للدراساتا

دوري بشكل  مجموعة   تصدر  وتشمل  عملها  على  تشرف  فاعلة  دولية  علمية  هيئة  ولها  أ شهر  أ ربعة  كل 

لى المجلةمن عدة دول كبيرة ل فضل ال كاديميين  .، حيث تشرف على تحكيم ال بحاث الواردة ا 

لى لئحة داخلية تنظّم عمل ا وتستند المجلة   لى ميثاق أ خلاقي لقواعد النشر فيها، و ا     ، كما تعتمدلتحكيما 

 .في انتقاء محتويت أ عدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة

 

 ي الإصدار وقواعدالنشر الإلكترون

 
لكترونيا بشكل دوري” كل أ ربعة أ شهر” لتقديم و نشر جملة من   البحوث ال كاديمية، التي  تصدر المجلة ا 

بم  نشر البحوث بعد  جالت و فروع القانون الدولي. و تعالج المواضيع ذات العلاقة  قبل اللجنة  يتم  تحكيمها من 

و  و   توفرالعلمية  المطلوبة  للشروط  المقدم  تستند  البحث  التي  النشر  لقواعد  ال خلاقي  الميثاق  مع  تعارضه  عدم 

ذن بالنشر خلية التنظيمية لعمل التحكيم، و عليها اللائحة الدا  .بعد حصول الباحث على ا 

عداد البحث للنشر فهيي كالآتي وبخصوص شروط النشر و   :كيفية ا 

 .يجب أ ن يكون البحث أ صيلا معدا للنشر في المجلة ولم يس بق نشره -

تباع ال صول العلمية والقواعد المنهجية في البحث العلمي -  .يجب ا 

 .يجب أ ن يكتب البحث بلغة سليمة وموافقا للقواعد اللغويةّ -

منه   - طلب  حالة  في  التحكيم  بنتائج  الباحث  يعلم  محكمين مختصين،  قبل  من  التقويم  لى  ا  البحث  يخضع 

 . القيام بتعديلات

رجاع البحث بعد   - لى نفس البريد الالكتروني المحدد سلفا يتم ا   .التزام الباحث بتعديلات المحكمين ا 

مع احتساب الهوامش التي تكون في    (A4)  صفحة من الحجم العادي  25المقدّم  ل يتجاوز البحث   -

آخر البحث و قائمة المراجع  .أ

ودرجته   - وال جنبية،  العربية  باللغة  ولقبه  اسمه  تتضمن  للباحث،  مختصة  ذاتية  سيرة  بالبحث  يرفق 

 .العلمية، وتخصصه، ووظيفته، ومؤسسة البحث التابع لها، وبريده ال لكتروني 
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نجليزية، فرنس ية( على أ ل يقلّ كل ملخص عن   - يرفق بالبحث ملخص باللغتين العربية و لغة أ جنبية )ا 

 .( كلمة300( كلمة ول يزيد عن )150)

 TimesNew  بالنس بة للغة العربية، و   14حجم  SimplifiedArabicيجب أ ن يكتب متن النص بخط -

Roman  بالنس بة للغة الانجليزية أ و الفرنس ية، ويكتب الهامش بخط  12حجمSimplifiedArabic  حجم

 .بالنس بة للغة الانجليزية 10حجم TimesNew Romanبالنس بة للغة العربية، و 12

 .سم من كل الجهات  02.5يجب ترك مسافة  -

أ و   - الباحث  ولقب  واسم  ال نجليزية،  و  العربية  باللغة  للبحث  الكامل  الاسم  ال ولى  الورقة  تتضمن 

لديها،   يعمل  التي  الهيئة  أ و  ليها،  ا  ينتمي  التي  والجامعة  والكلية  والوظيفة،  العلمية،  والدرجة  الباحثين، 

 .وبريده ال لكتروني 

لى رئيس التحرير -  .يجب أ ن يقدم الكاتب طلبا موقعا من طرفه يطلب فيه نشر بحثه، موجها ا 

أ و   - نشره  تم  كتاب  من  مس تلا  ليس  بحثه  أ ن  فيه  يقر  طرفه  من  موقعا  تعهدا  الكاتب  يقدم  أ ن  يجب 

لم يشارك به في أ ي مداخلة، وأ نه   مذكرة أ و رسالة تخرج، وأ نه لم يقدم للنشر ل ي مجلة أ خرى، وأ نه 

رئيس   لى  ا  موجها  للمجلة،  العلمية  اللجنة  خبراء  لتقارير  وفقا  منه  المطلوبة  التعديلات  جراء  با  يلتزم 

 . التحرير

 .ل تتحمل المجلة مسؤولية أ ي سرقة علمية، وما نشر بالمجلة يعبر عن رأ ي صاحب البحث -

 : عن طريق البريد ال لكتروني التالي وفقا لقالب المجلة يجب أ ن يرسل البحث -

international-law@democraticac.de 

طلاع على المجلة وال عداد السابقة يرجى زيرة الموقع التالي: -  للا 
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30/10/2025تاريخ النشر:  29/09/2025تاريخ القبول:   2025/ 02/09تاريخ الاستلام:    

 

 :الملخص

 يتناول البحث واقع القااون  الالو ا اساناااث اءناان الاتاااال المنالا ي وناا ييصاح ا  يناا   ا ناح

اوت اكالي  يث افرزل الارب الى غزة ولبنا  اشكالي  قاونوي  نح خلال النقائع الميلاوي  اخفاق خطير 

فا الم الانتثال لأ كام القااون  الالو ا اساناااثي نياا يالل الاى اسبااي اساراةيم سياسا  نينارا  فاا   ا ة 

الااااتاي المنااااليي وال ااات افياااان ااااح ساااالاايال  انااااوي  خطياااارة سيثصااان فااااا ا سفااااي ااااال  ال ااااايا والمنااااا ي  

الملويي  وسلنير واسع للأايا  الملوي ي نع تعييق ازنال الانا  والااتو  واللرانن الرياا اي وسالكن  كام 

نقننال العيش وتيج  الم اكتراث اسراةيم  أ كام كذا القاون ي وسجاكصهاا لقارا ال العاراي  اللوليا ي 

ونا صا ب ذلك نح اوقنام اايان نجصس الأنح فا ظم اللام الأنريكث اللانحلو  سسراةيمي واجهاض 

نعا يع قرا ال نجصس الأنح ال ت ستعصق  نقف الارب فا غزة  استخلام  ق النقض)الفيتن(ي ونح كذا 

المنطصق ا ى غياب اس ا ة النياساي  اللوليا  ويلياال اسااساب  الفعالا  ا اى افاراع القنااال اسانااوي  ناح 

نيينن اي وقل سم سنظيف المناج النصفث والتحصيلا فا كذه الل اس  واقترا  ال  نح التنصيال لتعزيز 

 الانتثال لأ كام لصقاون  اللو ا اسانااث.

القاون  اللو ا اسانااثي الاوت اكالي العيصيال العلاةي ي نجصس الأنحي الريعي     الكلمات المفتاحية: 

 العان .

 
 .د.محمد عبد الرضا ناصر م )*)

mailto:mohammed.nasser@atu.edu.iq
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Abstract: 

The research addresses the reality of international humanitarian law dur-

ing armed conflicts and the violations that may accompany them. The war on 

Gaza and Lebanon has created a legal problem through field facts, a serious 

failure to comply with the provisions of international humanitarian law, which 

indicates that Israel is following a systematic policy in managing the armed 

conflict, which has led to serious humanitarian repercussions represented by the 

high number of civilian victims and injured and the widespread destruction of 

civilian objects, with the deepening of the crises of siege, displacement and mass 

asylum, and the deterioration of all the necessities of life as a result of Israel's 

disregard for the provisions of this law and its disregard for international legit-

imacy resolutions. This was accompanied by division among the members of the 

Security Council in light of the unlimited American support for Israel, and the 

aborting of draft Security Council resolutions related to stopping the war in 

Gaza by using the veto power. From this standpoint, the absence of internation-

al political will and effective accountability mechanisms has led to the emptying 

of humanitarian rules of their content. The descriptive and analytical approach 

was employed in this study, and a number of recommendations were proposed to 

enhance compliance with the provisions of international humanitarian law. 

Keywords:International Humanitarian Law, The Violations, Hostilities, Security 

Council, General Assembly. 

 مقدمة:  

اللو ا   القاون   سير  يجيع  سنظم  قاونوي   الأو ى  طبيعت ياي  فا  نختصفتي   فصرسي   الاانااث  ي  

العيصيالي  يث   سصك  اءنان  اساناوي   المعاواة  سخفيف  ت لف   ى  والثاوي  اخلاقي   العنصري   العيصيال 

سنص اسفاقيال جنيف والبروسكنلي  اسضافيي  الى  ظر است لاف الملويي  ووجنب التيييت  ين م وبي   

نع اسخاذ كاف  التلا ير   يالعنصريي  ونراااة نبلا التناسب فا الاريال وسجنب الاريال اعناةي  الأءر

الاتاي   العنصري ي فناجب اطراف  العيصيال  فا  نا لم يعتركنا  الملوي   الملويي  والأايا   الميصن  لاياي  

القناال  لهذه  الانتثال  اليياوالالمنلي  نح  الأ اى  الال  تعل  و صل  يوها  الناقع  تشخيص  وانل  ي 

نيا سال اللولي فإوه يتم الصعف اح وضع  و ا نتأزم يتنم  اللانبالاة وتسريم الة سجاوزالي وكن  

الاستخلام   الملوي ي فيلا اح  الملويي  والأايا   طالن  اوت اكال  نح  ولبنا   الارب الى غزة  افرزسه  نا 

المفرط لصقنةي وتيج  التغاض ت اح ا كام القاون  اللو ا اسانااثي  ذ سيثصن سصك الاريال  الععناةي   

و غيرالمتناسب  نع الأكلاف العنصري ي  م وفا  الال لم سصح سقتيي ا اليرو ة العنصري ي فيلا اح 

لينن  المنتنى   نناقف  نح  ذلك  صا ب  ونا  الا  الكا ثثي  وصفه  ييصح  لا  الذي  اسانااث  النضع 

الثالث ي ال ت ينبغا اصي ا   المطصنب سنان الى صعيل ننظي  الأنم المتحلة او الى النعيل الفر ي لصلول 
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وفقا   ب ا  المننط  الأنم  ي  لاسفاقياللنيا س   و كا  ننظي   للالتتام  قرا ال  الى  سراةيم  واليغط 

 القناال ال ت سحمت الملويي  والأايا  الملوي ي   المتحلة  ال ت  ان في ا نرا ا وسصرا ا ا ى ا ترام

اوتارن  سرا كن  ةوقل  نا  سييت  ي   لا  ال ت  العانص   الارب  اسصنب  المنطق   فا  المنلا   وزااات ا  فا  يم 

العنصري ي   اليرو ة  نقتييال  لمفاكيم  سنسيعها  خلال  نح  وذلك  وانصريي  سناسب  نلاث  وا اائ ا 

ااتيا كا   اح  فيلا  العنصري ي  الأكلاف  نع  اساتيص   الاريال  العنصري   المؤكلةي  الميتة  ولينن 

الملوي   والأايا   الأشخاص  ذاسه  ي  لتعيم  ذلك  اقرت ا  يعل  وكذا  حل  ال ت  القاونوي   لصقناال  انفا 

 ي  اللولي  الاسفاقيال 

  :أهمية البحث 

المنلا ي   الاتااال  اءنان  اسانااث  اللو ا  القاون   نبا ئ  ا ترام  نلى  سقييم  ا ى  البحث  ي لف 

الى   الينن  المرسصب ي وتنصيط  الاوت اكال  الاا اي  وذلك نح خلال تشخيص  اللو ا  النظام  فا  الثغرال 

وال ت نهلل لاوت اك ا كام كذا القاون  نح قبم القنال اسسراةيصي ي والذي يناكم فا  ءران الل اسال  

  .القاونوي   نل واقع سطبيق القاون  اللو ا اسانااث

  :مشكلة البحث 

اسانااث وسطبيقها الى صعيل   اللو ا  القاون   ا كام  فا وجن  فجنة  ي   البحث  سصيح نعكص  

العليل  ا سكاب  افرزل  اسراةيم طرفا في اي وال ت  ال ت كاون  المنلا   الاتااال  فا  العيلاي خاص   الناقع 

نح الاوت اكال خلال سصك الاتااالي فيلا اح تعثر اسفاق اللول ننفر ة او نجتيع  سحن نيص  الأنم  

ا رز   واستعراض  الااكم  القاوناث  اسطا   سحصيم  خلال  نح  وذلك  الاوت اكالي  سصك  نناجه   فا  المتحلة 

 .الاوت اكال ال ت ا سصبن

 :تساؤلات البحث

ا  نعكص  البحث الرةين  سصيح فا الم سطبيق القاون  اللو ا اسانااث الى النعيل العيلاي 

 :والتناؤلال ال ت ييصح  ءا ت ا ب ذا الخننص ها

ا ى اي نلى يعصس واقع الارب الى غزة ولبنا  التتام الأطراف المتحا ب  وناها اكم الاوت اكال -1

 .ال ت ا سصبت ا  سراةيم فا كذه الارب

 .ناكن سأءير از واجي  المعايير اللولي  الى فااصي  سطبيق قناال القاون  اللو ا اسانااث -2

  :منهجية البحث
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البحث والنقنف الى القناال   سننتخلم المناج النصفث والتحصيلاي لغرض اس اط   ينضني 

القاونوي  اللولي  القاةي  واءركا فا سخفيف المعاواة اساناوي ي  ذ ينعى ا ى وصف ا كام القاون  اللو ا  

الى   التركيت  نع  الناقع  ا ض  الى  الميا سال  فا ضنن  وسحصيصها  الاسفاقيال  سصك  فا  و  ل  كيا  اسانااث 

 .الارب فا غزة ولبنا 

  :تقسيم البحث

القنة الى غزة   استخلام  لتلاايال  الأول  المطصب  نطصبي ي وخنص  سنتناول  حثنا نح خلال 

 ولبنا ي فييا وتكصم فا المطصب الثااث اح المنقف اللو ا نح الارب الى غزة ولبنا . 

 المطلب الأول: تداعيات استخدام القوة على غزة ولبنان

 ذ يجل   نا التذكير  أكم القناال الأساسي ي  لاتاي اللاةر فا غزة ولبنا   قبم اللخنل فا واقع ا

ال ت سنظم الاتااال المنلا المبا ئ و سنجل نجينا  ضخي  نح   القناال  يالقناال   يث وضعن كذه 

المبا ئ الأساسي  ال ت سحصم خنض الاربيوها   بلا  كم نح نليبط سصنك الأطراف المتحا ب ي فنجل 

اخرىي   جه   نح  والملوي   العنصري   الأكلاف  والتيييت  ي   جه   نح  والعنصريح  الملويي   التيييت  ي  

سقييل واساليبه    ونبلا  القتال  وساةم  استخلام  اختيا   يجب  ي يث  الأكلاف  نن ا  تناسب  نا  نع 

وفقا   اعناةي  الأءراو  ا ى  لوث اضرا  جاوبي   سصك الاريال  العنصري  المزنع نهاجيت اي وا  لا سؤ ي  

اسخاذ كاف  التلا ير الميصن  لتلافا وقني الخناةر فا صفنف   لهذا المبلاي كيا يتطصب نبلا الا تياطال 

الم اللرنن ا ى استخلام الانا     نبغاكيا ياست لاف سصك المناقعي     الملويي  والأايا  الملوي  فا  ال

الاياةالو  قيل  الى  ا ل  سرك  الم  االا   او  الارب  اساليب  نح  كأسنب  الأسرى    ي تجنيع  ونعانص  

نعانص   اناوي  والطبي     يواساتجزيح  الغذاةي   المناالال  اساناوي   تقليم  لصينظيال  والنيا  

قل اسفرل الارب  نح النا ي  العيصي  فوالمنتصزنال اليرو ي  الأخرى لبقان النكا  الى قيل الاياةي و 

الاوت اكال نح  العليل  اح  ولبنا   غزة  الى  ال ت    الى  سنتناولها  وال ت  الملوي ي  والأايا   الملويي   طالن 

فراي ي وخنص الفري الأول لأ رز الاوت اكال ال ت افرزت ا العيصيال العلاةي  اسسراةيصي  الى غزةي فييا  

 وتكصم فا الفري الثااث اح الاوت اكال الناجي  اح العيصيال العلاةي  الى لبنا . 

 الفرع الأول: أبرز الانتهاكات التي أفرزتها العمليات العدائية على غزة 
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  ا الى هرنم  رك   ياسي وقل شيصن الأيام    2023/  7/10 لال  سراةيم  رب ا الى غزة فا  

الأو ى نح الارب ضربال جني   سراةيصي  نصثف  اوقعن االا  كبيرة نح الفصنطينيي ي وذلك قبم ا   

اللاظ  المعرك  الايري  فا غزةي وال ت وجم ان ا جيص  تعري  سراةيم فا نعركت ا البري  لتبلا ننذ سصك  

نح الخناةر البعري  والأضرا  فا الاايا  الملوي  فيلا اح النضع اسانااث المأساويي والذي سنتناوله  

 سبااا فا كذا الفري. 

  :اولا: الخسائر في صفوف المدنيين والأعيان المدنية

ينمى   والذي  غزةي  الى  نعركت ا  فا  الاصطنا ا  الذكان  سقنيال  اسسراةيصي   القنال  استخلنن 

لافنل  نح   (lavender) نظام  قصيم  نع  للاغتيال  كأكلاف  الفصنطينيي ي  نح  الآلاف  اعرال  لتحليل 

)ايح  ا ا( نثم  اوظي   ضافي   استخلام  سم  كذلك  البعريي  لتتبع   (Wheres Daddy) الأشراف  وذلك 

الطاةرال   ستيصح  لكث  المنازل  انل  خنلهم  وإاطان  شا ة  سا قاي  ال ت  ل ت ا  القاةي   الأكلاف ضيح 

ونح الناضي ا  استخلام  (.  22ي  16ي ص2024)النيلياسسراةيصي  نح قنف ننازلهم ليلا  نجن  ااةلات م  

 روانج لافنل  ينت ك القناوي  اللولي  خاص  انل نحاول  است لاف الأشخاص ذوي الرسب المنخفي ي  

وغالبا نا كا  يتم سحليل اكلاف خاطئ ي ستنبب فا وقني  صا ال نلوي ي والى سبيم المثال فقل اسفر  

البروانج اح استعها ) ا ل نقاسلا  رك   ياسي ويرسفع كذا  50كذا  فا كم نحاول  است لاف  ( نلويا 

وقل اوتارن  ينحصي  ون(  2024)العاويشي( نلاث انل نحاول  است لاف ا ل القا ة  100العل  لينم ا ى )

القنال اسسراةيصي  فا  رب ا الى غزة استخلام قذاةف ءقيص  النز  شليلة التفجير الى وحن نا سم فا  

فا   في ا نخيم جباليا  ال ت قنفن  الغا ال  ( فصنطينت  400نا اسفر اح سقنط)  31/10/2023  لى 

 ي  شهيل وجريحي وفق  نيص  اولي  ااصنت ا وزا ة الصا  فا غزة ا ا  القنفي ولصح الاالا  سراا   

نا سزايلل بعل اكتعاف كنل التفجيري وجان االا  الريش اسسراةيلا  أ  اليرب  ال ت وجهت ا فا جباليا  

تنت لف قيا يا كبيرا فا  رك  المقاون  اسسلاني   ياسي كن المنؤول اح المعا ك فا شيال غزة ننذ  

سحقيقال  خننص  )كيننارايتننوتش(  ننظي   اجرل  وقل  وفته  رك   ياسي  نا  وكن  الاربي   لن 

المنظي    اكلل  الاالامي  يث  ووساةم  الاجتيا ا  التناصم  نناقع  الى  سلاولها  سم  فيلينكال  نقاطع 

اسراو ة   المناقع  اح  فيلا  غزةي  قطاي  قنفه  خلال  فنفن ي   قنا م  اسسراةيلا  الريش  استخلام 

الصبناوي    يللالو   ص2024)خطاب  غالبا  (.  15-14ي  اسسراةيصي   القنال  قيام  الم  لصنظر  اللافن  ونح 

 تنجيه سحذيرال ننبق  لصيلويي  اءنان الاريال نيا يعل اوت اكا لأ كام القاون  اللو ا اسانااث. كيا  

اصا ن الاريال الاسراةيصي  الأايا  الملوي  الى وطاق واسعي  يث  نرل الاريال الععناةي  المبااث  

( وننتعفيال  كانص   سصني   و لال  وانفن  ا ى  كامي  و نلت ا  والتنيي   الملوي   لصنلام  ناان  نؤسن  

(. والصهربان والمان ونخاز  المنا  الغذاةي   و  سقليم ا ل  واضا  الى ان ا  6ي ص 2024و قنق اسانا ي ي



اقع القانون الدولي   عبد الرضا ناصر  حمدم.د.م اوينذجا( الارب الى غزة ولبنا  الإنساني بين النظرية والتطبيق )و
 

 

 

القانون الدولي للدراسات البحثية   مجلة  
ISSN:2698-394X 

 

14 

 
 

اكلاف انصري  نعروا ي  م وان ا است لفن المناطق ال ت كاون قل ااصنن ان ا ينن ي ب لف القيان الى 

كاف  سبم الاياة  القطايي  يث ضربن ارض الااةط  المبا ئ الأساسي  لصقاون  اللو ا اسانااث  يا  

اسفرل   غزة  فا  الارب  بعاا   الى  سلل  وفا  نيص   والايط ي  والتناسب  التيييت  نبلاي  ذلك  فا 

( 78000اح سلنير)   2024العيصيال العنصري  اسسراةيصي  ننذ  لاي  الارب و  ى ننتنف اغنطس  

( و  ( نقر  كننثي فيلا 198( و لة سصني  بعكم جزئثي وكلم)  297000و لة سصني  بعكم كانم 

( خروج  وسير )34اح  الخلن ي  اح  ننتعفى  سلنير)25(  وكذلك  الععنائثي  القنف  وتيج    )610  )

وفذل القنال اسسراةيصي  هريات ا الى    2024( نل س  وجانع ي وفا ينوين  117( كنائس و)3نسرل و)

ننكنب    ننطق   ا ى  سحنيصها  ا ى  وايلل  ونخييها  جني   وا يلي نلين   ص 2024)نختا   ا ى  (  4-2ي  لذا 

الملوي ي فيلا اح   الملويي  والأايا   استخلام القنة المفرط  والععناةي  ا ى  لوث خناةر كبيرة  ي  

 .التعريل والتعرض لخطر اسراا  والأنراض

ها    اايال       الععناةي   الاريال  وكذلك  الملوي ي  والأايا   الملويي   ضل  غير    اايال العنف 

نعروا ي لأ  ا ل الأكلاف الأساسي  لصقاون  اللو ا اسانااث كن سجنيب الملويي  والأايا  الملوي  يءا   

 . اسخاذ التلا ير اللازن  بغي  سقصيم الخناةر ا ى ا اى  ل نيصح نعالعيصيال العنصري ي  

اختيا    ب لف  الميصن   اسجرانال  كاف   اسسراةيصي   اسخاذ  القنال  قيام  اليرو ي  نح  كا  

الأسلا  والتصتيكال والتنقيتال والأكلاف لتجنب  يقاي خناةر فا ا وا  الملويي  او الأضرا   الأايا   

العلاةي ي   العيصيال  الملوي  نع سنجيه التحذيرال المنبق  لصنكا  ب لف ننحهم فرص  نغا  ة اناكح 

وفا كذا النل  كاون التحذيرال ال ت اصل ت ا القنال اسسراةيصي  قبم بعض الاريال العنصري  غير  

اصل  الريش اسسراةيلا سحذيرا    2023كافي  واان  لصغاي  وغير نحل ةي فعلى سبيم المثال فا اكتنبر  

( ساا  لصيغا  ةي وييثم  الا  نلين  او  24للأكا ا فا شيال غزة  يرو ة الاوتقال ا ى الرننب وانهصهم)

يتعا ض نع   فا جييع الأ نال    ا كام ننطق   الكانم كلفا انصريا  اسانااثي  ذ يجب  اللو ا  القاون  

القنال   قيام  تعقيلا  الأنر  زا   ونا  الملوي ي  والأايا   الملويي   است لاف  لتجنب  الميصن   التلا ير  اسخاذ 

الا تلال   قنال  المتحلث  إسم  وقل  اول  ينن ي  ان ا  ااصنن  قل  كاون  نناطق  اسسراةيصي   قنف 

ب لف   الطبي ي  والاياي   اسخلاني  وايصيال  الآنن ي  والمناطق  الراوبي   الأضرا   نثم  التلااب  يفاكيم 

نح   لصتننم  نحاول   وفا  والعنصري ي  الملوي   الأكلاف  وبي   والمقاسصي ي  الملويي   التيييت  ي   طيس 

المنؤولي  يعير المتحلث  أسم قنال الا تلال ا ى ا سباط الأايا  الملوي   لام اس كابي وغالبا نا يربط 

فا   اس كا ي   الاركال  قبم  نح  واستخلانهم  الملويي   است لاف  المقاون ) ياس(      ى   شا ة ي    رك  

 .( 8-7ي ص2024)نختا  وا يليواستخلانها لصيلويي  كل وي بعري  الى  ل تعبيركم
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نح   المهاجم  الطرف  يعفث  لا  القاونوي ي  غير  العلاةي   الأايال  تنبق  سنجيه  وذا ال  ا  

يتم في ا   لم  ال ت  اللولي  ال  كبير نح الاالال  العفن  الخننص فقل وءقن ننظي   المنؤولي ي وب ذا 

اوانر   اصل   او  كافي ي  سصح  لم  سحذيرال  في ا  اصل   او  اسسراةيلاي  الريش  قبم  نح  الملويي   سحذير 

قرين    ونع  نصتظ   الناسي  او شنا ي  نبا   أكيصها  سلنير  ا ى  ا ى  نيا  نيصص ي  او  واضا   غير   خلان 

وجن   الال نتصر ة سراز  جيااي ي  ا  ضايت ا نئال الملويي  ي نثم نجز تث نخيم جبالياي فلا ييصح  

-51سكنيح قناا   أوه قل سبق الارنم سنجيه سحذيرال كافي ي ولا ييصح القنل  أن ا اضرا  ارضي )م/

ب نح البروسنكنل اسضافا الأول( ي وقل اشا  المفنض العام لنكال  الأووراوا )فيصيب لازا يح( ا ى وجن  نا  

اضرا   3200يقا ب) ذلك  أوه  سبرير  ييصح  لا  وبالتا ا  فقطي  اسا يع  ءلاء   خلال  غزة  فا  قتصنا  طفم   )

كيا ااصنن وزا ة الصا  الفصنطيني   أ  ال  ال اايا  ي ننقع سكاي وينز(ي 2025)الصحصنل وكلاي ي جاوبي  

العلوا  اسسراةيلا اسجيا ا وصم   ى)   ي 7/10/2023(  صا   ننذ  147089( شهيلا و)60249 نيص  

 .يننقع سكاي وينز(20225)الأنم المتحلةي1/8/2025ولغاي  

  :ثانيا: الوضع الإنساني في غزة

فا ظم استيرا  الارب وشلت اي واغلاق المعا ري وقطع  نلا ال المياه والصهربان والنقن  ااعلنن  

نل  شيال   نح  الأو ى  وزو ي  ننجال  ءلاث  القطاي  وقل شهل  غزةي  قطاي  فا  والصا   الاياة  نقننال 

القطاي وجننب نحافظ  غزة  اسجاه الرننبي والثاوي  نح شرق نلين  خا  يناس ا ى غرب ا ونلين   فح  

اقص ى الرننبي والثالث  نح المنطق  النسطى  اسجاه نلين   فحي وقل  ذ ل نؤسنال  قنقي   ولي   

ي صر ن ننظي   2024/كاون  الثااث 5نح اسراا  فا قطاي غزةي بنبب وقص اسنلا ال الغذاةي ي وفا 

المتيثم " تتايل  الال الأنراضي    فينالينا  أ  الأطفال فا قطاي غزة يناجهن  الت ليل الثلاثث الميين 

 ..(213ي ص2024واوخفاض التغذي ي وسناال الأايال العلاةي ")طاكر والعكص ي 

التتانات ا   نخالف   ذلك  غزة  قطاي  ا ى  اساناوي   المناالال  وصنل  ننع  اسراةيم  تعيلل 

القاونوي   النيا   لخنل المناالال اساناوي  لصيتير يح نح جران الاتااال المنلا ي  يث اصل   

وإنلا ال   غزة  الصهربان  قطاي  سزويل  الأوانر  نقف  كاتس(ي  اسسراةيلا)بنراةيم  التحتي   البني   وزير 

المياهي والنقن  والمنا  الغذاةي ي فا نحاول  لفرض  ال  نح الانا  اصيهي وكن نا  ا  نح سنريح وزير  

اللفاي اسسراةيلا)ينيفجالاون(  قنله" لا كهربان ولا طعام ولا نان ولا وقن  كم ش ئ نغصق"ي فا سحل صا خ  

 .(284ي ص2024)نحيلي  لقناال القاون  اللو ا اسانااث

القاون  اللو ا اسانااث بعأ  نرو  الاغاء  اساناوي    ويظهر نح جليل فا اختراق يخر لأ كام 

الي ا وسأني   ري   رك  العانصي  فا اسغاء  اساناوي ي  يث  ا  ضاي  هريال   لصيلويي  واساتاجي  
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( شخنا نح ايال وكال  الأنم المتحلة سغاء  وتعغيم اللاجئي  الفصنطينيي )الأووروا(  72 سراةيم وحن)

خلال اقم نح شهري وكن اكبر ال  يسرم نح ايال اسغاء  الذيح قتصنا فا سا يخ الأنم المتحلة  حنب  

الانا ي يعل خرقا   فا ظم  الغذاةي   المناالال  ا  ننع وصنل  العام للاوورواي كذا الا  المفنض   يا  

التجنيع كأسصنب نح اساليب الارب   ال ت سحطر استخلام  القاونوي   ي 2025)الصلانل وكلاي ي  لصقناال 

 .ننقع سكاي وينز(

المنافق   الريع   ينم  فا  اسانا   لاقنق  النانث  المفنض  نصتب  ااصح  ي  أ   1/8/2025وقل 

( ال اايا  صغ  اوتظا كم  1373اجيا ا  اءنان  اسسراةيلاي  الريش  سقطنا  نيرا   نعظيهم  فصنطينياي   )

تعرض  فقل   ييا ي  اواخر  ننذ  الغذان  فا  وقص  ا   نح  سكاوه  يعااث  الذي  غزة  قطاي  فا  المناالال 

( شخص لنيرا  القنال اسسراةيصي  فا نحيط نناقع نؤسن  غزة اساناوي  ال ت سلايها النلايال  859)

( شخص الى طنل ننا ال قنافم الغذاني  ينيا قالن ننا   طبي  فا  514المتحلة وإسراةيمي و نا ا )

( المنتعفيال خلال  نا وصم   ى  ال   غزة     المناالالي   صغ 24قطاي  نح ضاايا  الماضي   ( ساا  

 .ي  سكاي وينز(2025)اخبا  الأنم المتحلةي(  صا   666( شهيلًا واكثر نح)91)

ي سم لأول نرة االا  اسراا  فا قطاي غزة نح  2025/يب  21وسياشيا نع نا سبق ذكرهي وبتا يخ  

انتلا    التننيف  سنقع  المتحلةي  يث  الأنم  فيه  تعا ك  الغذائثي  نختص  الأنح  سننيف  و ا  قبم 

ايصنل/ يناس  ن اي   وخا   البلي  نلين ت  ير  نصين   2025اسراا    ى  ونف  نح  اكثر  ذكر     والذي  ي 

ونح    -شخص فا قطاي غزة يناجهن  ظروفا كا ءي ي وكن نا يعا  اليه  المر ص  الخانن  نح التننيف

خناةص كذه المر ص  الرني العليل والمنل والمنتنيال الارج  لصغاي  نح سنن التغذي  الاا ي فييا  

ا ى ا  ) التننيف  الغذائث 54اشا   ااعلام الأنح  الرابع  وها نر ص   النكا ( يناجهن  المر ص   % نح 

( ويناجه  "الطا ئ"ي  الاا   20الاا   الغذائث  الأنح  ااعلام  نر ص   وها  الثالث   المر ص   النكا (  نح   %

ااصنن صا     2025يب/22وفا ينم الريع  المنافق  ي ننقع الأنم المتحلة(.  2025)اخبا  الأنم المتحلةي  "الأزن "

غزةي فا  الصا   )وزا ة  التغذي   وسنن  اسراا   وتيج   وفاة  تسريم  ال ت  اح  صفا  2025غزة  ننقع  ي 

 . ريس(

الرابع ي  ااتبا كا  ول  ا تلال نصزن    اسفاقي  جنيف  القنل ا  اسراةيم خالفن  وبذلك ييصح 

( الما ة  نيين   خالفن  كيا  والمناالالي  المؤ   الم  54 تنفير  لأ   الأولي  اسضافا  البروسنكنل  نح   )

النيا   يرو  الانلا ال الغذاةي  والأ وي  يتناقض نع التتانات ا سجاه الأ اض ت اساتص  ونع الاياي  ال ت  

 ينفركا القاون  اللو ا اسانااث لصنكا . 

 الفرع الثاني: الانتهاكات الناجمة عن العمليات العدائية على لبنان 
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ينتخلنها   ال ت  النلان)البيجر(  اجهزة  اسراةيم  تفجير  قانن  انلنا  لبنا   الى  الارب   لال 

قا ة واناصر فا  زب الله بعل ا  جرى ز ي ابنال واسف  صغيرة في ا قبم ا  سباي للازبي وقل ا ل 

وإصا     الععرال  نقتم  ا ى  العيصي   ينم  كذه  اسراةيم  واطصقن  نلوين ي  نح  ين م   23الآلاف 

وشيصن    2024ايصنل/ لبنا   يعهلكا  جني  قنف  اانف  يص   وها  العيال  سهام  ايصي   اسيته  نا 

نختصف المناطق الصبناوي  نح الرننب وصنلا ا ى المعا ر الالو ي  نع سن يا فا العيالي وقل جانل ذ وة 

فا   اسسراةيلا  ا ى   27التنعيل  ا ل  وال ت  للازبي  المركزي   القيا ة  نقر  وفنه  است لاف  العهر  نح 

واسع   قنف  ايصي   بعلكا  لتبلا  يخريح  انصريي   وقا ة  ونرالله(  النيل) نح  العام  انينه  اغتيال 

( لبنا   انتلا   الى  اخرى  ونناطق  الرننبي   اليا ي   شيصن  خصفن (  5-4ي ص2024 . ي  النطاق  .وقل 

 والأضرا  الآسي :الاريال الخناةر 

 أولا: الخسائر البشرية: 

الرهال   فجرل  لاسييا  ي   كاةم  بعكم  لبنا   الى  اسسراةيصي   الااتلانال  سناالل 

(  18/9/2024و17اسسراةيصي  اح بعل يلاف اجهزة البيجر والمئال نح اجهزة التناصم اللاسصصي  يننث)

الملويي    الأشخاص  نح  العليل  اح  فيلا  الله  اناصر  زب  ينتخلنها  سناصم  اجهزة  وها 

( شخنا 32(. وقل اسفرل سصك المنجتا  نح الاست لاف الععنائث اح استعها )9ي ص2024)ااشن ي

( العليل نن م نح الفرق الطبي ي وقل  صلل كيئ   قنق اسانا  الصبناوي   3250نن م طفصي  وإصا  )

الأ يض   الفنفن   استخلام  اح  فيلا  الملوي ي  والأايا   الملويي   الى  نباشر  بعكم  هريال  الة 

سا يخ   وننذ  جناي  نتفجرة  وال ت شيصن    8/10/2024وذخاةر  لبنا ي  جننب  الى  الاريال  سصك  سركزل 

الأنم   نح  خبران  سا ي  وقل  النصني ي  والمناطق  التحتي   البنى  است لف  نلفعا  وقنف  جني   غا ال 

الأوضاي   سفاقين  كيا  اللو ا(ي  لصقاون   نراب  ان ا)اوت اك  الى  الاريال  كذه  سننيف  ا ى  المتحلة 

اساناوي  والأنني  فا البلا  نع سصثيف كاةم لصيربال اسسراةيصي  الى لبنا ي وال ت اسفرل فا ينم وا ل  

يقا ب) نا  استعها   نح ضين م)500اح  )35( شخنا  نح  اكثر  وإصا    طفلا  الأنر  1600(  ( شخصي 

الذي ا ى ا ى استنفا  لرن  الاقنقيي  اللولي  ال ت اعرل  ياوا فا الينم التا ا لمنج  الاست لاف لتبي   

الععنائث   الطابع  ا ى  قصيص   سااال  فا غين   الملويي   ال اايا  نح  لصغاي   الصبير  العل   )يعير  كيف 

ننظي    كيا  ثن  اسانااث(ي  اللو ا  لصقاون   اسسراةيلا  الريش  اوت اك  ا ى  اشا ة  فا  المتناسب  وغير 

) ياكنويا( المتخنن  فا القاون  اللو ا اسانااث الريش اسسراةيلا الى ضرو ة الالتتام  يبلا التناسب  

نفرط   الملويي    اضرا   فا  يتنبب  الا  يجب  انصري  هرنم  اي  ا   الى  ينص  والذي  الاريالي  فا 

ووفقا  الالتتانالي  كذه  اسراةيم  سجاكصن  وقل  المتنقع ي  العنصري   نقا و   المكاسب  الملويي   والأايا  

ا ى) اسسراةيصي   الااتلانال  جران  ال اايا  ا سفعن  نيص   الصبناوي   الصا   شخنا  4047لنزا ة   )
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( 1,4( يخريحي كيا تنببن الغا ال فا وزو  وحن)16638( طفلا وانراة  اسضاف  ا ى  صا   )10106 ين م)

النطنت   لصيجصس  المفنم  التقرير  و نب  ازن   اناوي   ا ةي  ا ى  لوث  ا ى  نيا  شخصي  نصين  

الأول/ كاون   فا  النا    العصيي   )  2024لصبحنث  العلاةي   لصعيصيال  اسجيا ا  العل   (  14475فقل  صغ 

 (. 17ي ص2025) . ي ااتلان 

 ثانيا: الأضرار في الأعيان المدنية:

ااتيلل اسراةيم استراسيجي  نينار  خلال  رب ا الى لبنا ي اسفرل اح سلنير كبير للأ يان   

اكثر نح) ا ى تنني  قرى  لو ي  كانص   الأ ضي نيا تنبب  اتو   ا ل اليربال  ( 110النصني ي كيا 

الطرق  نثم  الأساسي ي  التحتي   البنى  سلنير  ا ى  الالو ي   اسضاف   القرى  سصك  فا  نناطح  الف 

نالي    نرسبط   يؤسن   نكاسب  قنف  ويت ا  اح  اصنا  اسراةيم  كيا  ذ ل  والملا سي  والمنتعفيال 

قل ة   اضعاف  كن  اليرب   نح  الغرض  ذلك  أ   وبر ل  اللهي  ننظي   زب  سينل  ان ا  زاين  نحل ةي 

الازب الاقتنا ي ي وننعه نح  اا ة البنان والتنليي وقل اكل الخبير الأنمت) ح سنل( ا  كذا القنف 

نح   الملويي   لاياي   اساسا  يعتبر  الذي  العنصري ي  والأكلاف  الملوي   الأايا   التيييت  ي   نبلا  يصغا 

 (.4ي ص 2024)سعا ةيالعنف 

وفا ذال النياق استخلم الريش الاسراةيلا سصتيكال نينار ي خاص  انلنا قنف اكثر نح  

( كلف فا ينم وا ل  يث تنببن الاريال اسال ة فا  نا  واسع النطاقي وال ت غالبا نا  كزل  1600)

الى الأايا  الملوي   للا نح الأكلاف العنصري ي وقل واجهن استراسيجي  اسراةيم العنصري  اوتقا ال  

المفرط  والغير نتناسب  نع الأكلافي   القنة  ا ى  الالتتام  قناال الاشتباك واللرنن  وتيج  الم  واسع  

( ذلك قنف  الى  الأنثص   )6ونح  نبااث  استخلام  وا ل  85(  لاغتيال شخص  لصيلاجئ  خا ق   قنبص    )

 ي نحصي  ون(.2024)العاويشي

كيا قنفن القنال اسسراةيصي  ايلا وبعكم نباشر ااياوا نعينل   حياي  خاص  وفقا لأ كام  

القاون  اللو ا اسانااث نثم المناقع الأءري  والتا يخي ي نيا الاق اضرا ا جنيي   التراث الثقافا لصبلا  

 ذ طالن الغا ال نلين  بعصبك ونحيط قصعت ا الأءري ي فيلا اح تعرض نناقع اخرى نثم )نعبل قنر 

وبا ونعبل ويحا( فا ننطق  البقاي وسنق النبطي  التراثث فا جننب لبنا ي وقل  ان ننظيال  ولي   يا  

 (.19ي ص2025 ي .) فا ذلك الينانكن ا ى ضرو ة  ياي  كذه المناقع نح اللنا  

اللو ا  القاون   اسسراةيصي   قناال  القنال  التتام  الم  لنا  يتبي   النا ق  العرض  خلال  نح 

الأكلاف   وطاق  نح  سنسع  ال ت  اسسراةيصي   العنصري   العقيلة  نن ا  اليلة  لأسباب  وذلك  اسانااثي 

لصارنم الى المنعآل الملوي ي ولا شك ا     نبر ا اساتيص   العنصري   العنصري ي  ذ سجعم نح نجر  الميتة  
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الما ة) وص  يخالف  التفنير  لعام  52/2كذا  الأول  اسضافا  البروسنكنل  نح  المنؤولن   1977(  يرى  ي  ذ 

المنعآل   ا  سكن  كلفا انصريا نعرواا لأن ا  و نثم)الصهرباني  الملوي   اسسراةيصين   أ   النقن ( ييصح 

سحقق نيتة انصري   حنب سفنيركمي الا اوه لا ييصح ا  سكن  الميتة العنصري  نحتيص  او غير نحل ةي  

ا    يحتيم  سقريبا  الملوي   الأكلاف  جييع  يلأ   هرنم  اي  سبرير  لذلك  وفقا  ييصح  ءم  لها  ونح  سكن  

انصري  ص 2010)نحيلي  استخلانال  الى  (ي  279ي  شنن  ال ت  اسسراةيصي   الاريال  ويط  فإ   وبذلك 

فيه  المبالغ  التفنير  كذا  اصنن  المنؤولي   القا ة  نقروو   تنريحال  لبنا   فا  ونيتصكات م  الملويي  

 لمفهنم الميتة العنصري  . 

 لمطلب الثاني: الموقف الدولي من الحرب على غزة ولبنانا

سنتطرق فا كذا المطصب ا ى المناقف اللولي  نح الارب الى غزة ولبنا ي والذي سنفنصه الى  

الثااث لالتتانال ونناقف   الفري  فراي ي وخنص الفري الأول لمنقف ننظي  الأنم المتحلةي فييا وفر  

 اللول الثالث . 

 الفرع الأول: موقف منظمة الأمم المتحدة 

اسانا  و يايت ا اضان ا ل الاكتيانال الرةين  لمنظي  الأنم المتحلةي وكن  ا  ا ترام  قنق  

وب ذا   كيئات اي  واايال  المنظي   نقاصل  سحل   ال ت  المنا   نح  وال   الميثاق  اصيه  يباج   ونن  نا 

اكم   العان ي  ااتبا كا  والريعي   الأنح  نجصس  الى  و   البحث  نح  الرزن  كذا  فا  ساركز  الخننص 

 .جهازيح فا ننظي  الأنم المتحلة

 أولا: دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين 

والأنح   النصم  نهانه  فظ  اكم  ونح  المتحلةي  للأنم  التنفيذي  الذ اي  الأنح  نجصس  يعل 

اللوليي ي و م الاتااالي وفرض ا ترام القاون  اللو اي وب ذا الخننص فإ  سصطال اسرصس نتل ج   

النساةم  سبلا  الاصنل   وجاا   الم  وفا  ال   والاقتنا يي  الل صنناس ت  نرو ا  اليغط  النصيي  

الما سي ) فا  المنننص اصي ا  القنة  ا ى استخلام  يلرأ  ا   لصيجصس  (  يث ننحه  43ي  42النا ق  ييصح 

النفاي   )ا ن  اللوليي   والأنح  النصم  ت ليل  لنقف خطر  نناسبا  يراه  فييا  ي 2011الميثاق سصط  واسع  

(ي وبإنكا  اسرصس اسخاذ قرا  لنقف الاتاي اللاةري والانتثال لقناال القاون  اللو ا اسانااث  358ص

 .خلال العيصيال العلاةي  الى ا  لا تعترض اصيه اي نح اللول الخيس  اةي  العيني 
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وكأنثص  الى ذلك؛ نحاول  اسرصس سصلا  قرا ال لنقف الارب الى غزةي ونن ا نعروي القرا   

والذي  اا   ى "كلو   اناوي  لصنيا   نصنل المناالال    18/10/2023الذي  ا  ل  ه البرازيم  تا يخ  

الملويي ي وكذلك   اكل الى وجنب  ياي   " والذي  فا قطاي غزة  وينح و و  اناةق  كانم وسريع  بعكم 

ي وا تجاز الركاةح  2023تعريح الأول/    7  اوته لصاريال اس كا ي  ال ت وفذت ا  ياس فا  سراةيم ننذ  

صنل) وقل  القرا   12الملويي "ي  نعروي  ا   الا  وبريطاوياي  انتناي  وسيا  نع  القرا   لنالي  اين   )

 .يالأنم المتحلة وينز(2023)اخبا  الأنم المتحلةياصطلم  الفيتن الأنريكث 

اليه  وسيا   لرأل  فقل  النقضي  ا ى  ق  لرأل  ال ت  الن يلة  لينن  الأخيرة  كذه  ا   والملا ظ 

الأنريصي   تا يخ   المتحلة  النلايال  سقلنن  ه  الذي  القرا   الأول/    25والني   يناسب  نعروي  تعريح 

ي والذي سييح وقفا سطلاق النا  فا غزةي لصح بنبب غينض القرا  والم اشا سه ا ى ننؤولي   2023

 سراةيم ايا يحلث لصنكا  الملويي ي لرأل  وسيا والني  ا ى استخلام  ق النقض )الفيتن(  الرغم  

سأييل) الى  ونعا ض )10نح  ننله  اايان  نع  3(  المتحلةي  العربي   اسنا ال  و ول   والني   (  وسيا 

( النن ا   2انتناي  نح  كم  فيه  ساكين  قرا   نعروي  قلنن  وسيا  المقا م  وفا  التننيني  اح   )

جييع   بعلة  ويليح  و اةياي  فن يا  وقفا  لأسباب  اناوي   النا   وقف  طلاق  يلانا   ى  الذي  وفاتويلاي 

اشكال العنف واايال القتالي و"الاريال الععناةي  ال ت تنت لف الملويي  والأايا  الملوي  فا قطاي  

غزةي كيا يليح ويرفض اسجرانال الراني  ا ى فرض الانا  الى القطاي ب لف  رنا  النكا  الملويي   

( اايان 9نح المنا  ال ت لا غنى ان ا لبقائ م الى قيل الاياة"ي ولم يحظى القرا   تأييل اسرصس  ذ انتنع)

المتحلة   والميصص   المتحلة  النلايال  اا ضته  فييا  التننين  المتحلةياح  الأنم  المتحلة 2023)اخبا   يالأنم 

 .وينز(

الرزاةر  تا يخ   سقلنن  ه  الذي  القرا   ونن ا  القرا الي  نح نعا يع  العليل  سلاه  شباط    20وقل 

نحم    2024 سكن   النا  لأغراض  اناوي   فن ي سطلاق  طالب  نقف  والذي  العربي ي  اللول  اح  ويا   

ا ترام الرييعي وبنان الى ذلك اقل نجصس الأنح اللو ا جصن  طا ة ي لمناقع  النضع فا غزة واصلا   

( قبم  نح  القرا   نعروي  نح  ام  الرغم  والى  بعأوهي  اييا 13قرا   اصطلم  القرا   ا   الا   
ً
اينا  )

 (UN News,2024 /news.un.org) ) الفيتن( الأنريكث نع انتناي الميصص  المتحلة اح التننين

انل نقا و  المنقف الغربث بعكم اام والأنريكث بعكم خاص نع الاتاي المنلي اللاةر فا اوكراويا 

 .يت ي لنا  جلان از واجي  المعايير فا التعانم نع القيايا اللولي  

اصي ا  ي    التنافق  لعلم  او  الفيتن  بنبب  القرا ال  نا  نعا يع  نح  العليل  فعم  نح  وبالرغم 

اايان اسرصسي الا ا  بعض اسااولال اسفرل اح  ننل سنافق  إصلا  قرا ال سخص الاتاي المنلي  
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ي  يث طالب جييع الأطراف الالتتام  أ كام  15/11/2023( فا  2712اللاةر فا غزةي ونن ا  القرا   قم)

القاون  اللو ا اسانااثي  إقان  كلو  وفتح نيرال ااناوي ي والتنقف اح  رنا  النكا  فا غزة نح  

الخلنال الاساسي ي وكذلك اسفراج غير المعروط اح جييع الركاةح للى  رك   ياسي نعل ا الى  

الملوي  والأايا   الملويي   الى  لصاريال  وقف  سراةيم  الأنحي  ضرو ة  القرا   2023)نجصس  ا   (ي  2712ي  الا 

واايالها   هرننها  واصصن  الاسراةيصي ي  يث  الاكنن   نح  سر يب  نحم  يصح  لم  القرا   كذا  صلو  

وتيج    لصح  البعض نن مي  النكا  ونحاصرة  ووقم  التحتي   لصبنى  وسلنير  قتم  الععناةي  نح  العلاةي  

 .لصيغط اللو ا واللاخلا اضطرل ا ى   رام كلو  وسبا ل للأسرى 

-( فا  2720القرا   قم  النصنل  2023/ 22/12(  وتنهيم  ا ى  سا    اللانة  القرا   كذا  سييح  ي 

نع   النل ي  ب ذا  ااجص   واسخاذ  جرانال  ارقص ي  غزة  و   ا ى  اساناوي   لصيناالال  والآنح  الفن ي 

القتالي    لصعيصيال  ننتلام  لنقف  الظروف  اللو اي  ت يئ   الأنح  القرا 2023)نجصس  الى  (2720ي  اوه  الا  ي 

 .صعيل الناقع الميلااث لم يحلث اي تغيير فالمناالال نحلو ة وسخيع لرقا    سراةيصي  نعل ة 

ي والذي يلانا ا ى وقف فن ي و اةم سطلاق النا  خلال شهر  2024نا س    25( فا  2728القرا  )-

وكفال    الركاةح  جييع  اح  المعروط  وغير  الفن ي  طاب  اسفراج  كيا  الأطرافي  جييع  سحترنه   نيا  

الأطراف   انتثال  والى  وتعزيز  يايت مي  لصيلويي   اساناوي   الا تياجال  لتصبي   المناالال  تنهيم 

( اينا وانتناي النلايال المتحلة الأنريصي  اح التننين 14لالتتانات اي وقل  از كذا القرا  الى سأييل )

 .(2728ي القرا  2024)نجصس الأنح اللو اي 

الاكنن    قبم  نح  سر يب  نحم  سصح  لم  اسرصس  اح  صل ل  ال ت  القرا ال  فإ   المقا م  وفا 

اسسراةيصي ي كيا ا  النلايال المتحلة لم سننل الى سصك القرا الي  م اسخذل ننقفا سصبيا نن اي وبذلك 

الى   اسراةيم  الصبرى  إ غام  اللول  سقااس  ظم  فا  و ق  الى  القرا ال  قين  بر  سصك  لنا  أ   يت ي 

 .الانتثال لميينن ا

وفييا يتعصق  الارب الى لبنا  فصم يصح كنالك قرا ال انيي  جليلة  م نناقف ننل ة واخرى  

اقل نجصس الأنح اجتيااا طا ةاي  نانً الى طصب نح    25/9/2024 ااي  لصت لة  ووقف لصقتالي وبتا يخ  

فرانا لمناقع  التطن ال الميلاوي  المتنا ا  فا لبنا ي ووتيج  لتناال وسيرة العيصيال العنصري  وسزايل 

الاجتياي   خلال  ونح  شانص ي  وسجنب  رب  القتال  وقف  ا ى  اسرصس  والما ي ي  اا  البعري   الخناةر 

وسخفيف  لة  العلاةي ي  العيصيال  وقف  الاتاي   ى  اطراف  جييع  المتحلة  للأنم  العام  الأني   طالب 

فا   النا  بعكم يننث سقريبا  ا   طلاق  ا ى  العام  الخطاب والت ليلالي وفا   اطته اسرصس اشا  الأني  

ي الأنم المتحلة  2024( )اخبا  الأنم المتحلةي  1701لبنا ي يعكم اوت اكا نتصر ا  لقرا  نجصس الأنح  قم)
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وينز( ووتيج  لتآز  الرهن  اللولي  لنقف اطلاق النا ي فقل اءيرل سصك الرهن  اح اسفاق وقف  طلاق  

فا   الاسفاق  ا ى  التنصم  سم  الصبناوي ي  يث  الاكنن   سصقته  الذي  الأنريكث  المقتر   الى   26النا ؛  نانً 

فقرةي ونح    19ي والذي يتكن  نح  2006( لعام  1701استنا ا ا ى قرا  نجصس الأنح  قم)   2024ونفيبر  

 .(25-24ي ص 2025)البنهاي اكم نياني  كذا القرا ؛ وقف كانم الأايال العلاةي   ي   زب الله واسراةيم 

  :ثانيا: دور الجمعية العامة

اسانا    ا ترام  قنق  لتعزيز  المتحلة  الأنم  ننظي   نع  الأايان  التعاو   اللول  تعهلل 

وقط    كاون  ال ت  المؤسيرال  نح  العليل  العان   الريعي   اقلل  وقل  سيييتي  ذلك  و   الى  والتشريع 

سحنل فا طريق اشراك المنظي  فا الرهن  الراني  ا ى النهر الى سنفيذ ا كام القاون  اللو ا اسانااثي 

القاون    الالتتام  أ كام  الى  اليلة  نناسبال  فا  اسخذت ا  ال ت  قرا ات ا  فا  العان   الريعي   وقل  ثن 

اللو ا اسانااث نع التركيت الى  ياي  الملويي ي فيلا اح قيام الأني  العام فا نناسبال اليلة ا ى لفن  

 .(277-276ي ص2017)ازيزي اوتباه جييع اللول الأايان ا ى ا ترام  ا كام كذا القاون  

الأني    وجه  غزةي  فا  الاتاي  لنقف  سسراةيم  نصزم  قرا   فا  صلا   الأنح  نجصس  سخفاق  ووتيج  

المتحلة  تا يخ   للأنم  والتينك    10/12/2023العام  الملويي   ) ياي   بعننا   الأنح  نجصس  ا ى   سال  

 الالتتانال القاونوي  اساناوي (ي اارب في ا اح  الغ القصق  زان الاال  الااناوي  الكا ءي  فا قطاي غزةي  

اح   ويا    قرا   نعروي  سقليم  الأ     سنلن  ذلكي  يث  الى  الملويي ي  نانً  وجنب  ياي   الى  نعل ا 

اسرينا  العربي  و ول اخرىي والذي ابر اح القصق البالغ نح النضع الكا ثث فا قطاي غزة وسلااياسه  

الملويي ي وبنان الى ذلك اقلل الريعي  العان   و ت ا الاستثناةي  الطا ة   تا يخ   الهاةص  الى النكا  

التنصي   قم)    26/10/2023 وااتراض    120(  أغصبي   27/10وسبنن  واكم    45وانتناي    14 ول    ول ي 

 : نن  القرا 

الاسفاق الى كلو  ااناوي  فن ي   اةي ي وننتلان  سفض ت ا ى وقف الاايال العلاةي  وسنفير  -

نع ضيا  وصنل   اناةق  و و   فن ي  بعكم  غزة  اوحان  فا ش ى  لصيلويي   الأساسي   والخلنال  النصع 

 .المناالال اساناوي ي فيلا اح الافراج الفن ي وغير المعروط اح جييع الركاةح

طالب القرا  جييع الاطراف  الانتثال الفن ي والكانم للالتتانال ال ت سقع الى ااسقها  ينجب -

وسنفير   الاانا ي  لاقنق  اللو ا  والقاون   اسانااث  اللو ا  القاون   ا كام  ذلك  فا  اللو ا  يا  القاون  

 .الاياي  لصعانصي  فا نجال الخلنال اساناوي 
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والاريال  - اس كاب  اايال  ذلك  فا  الملويي   يا  ا ى  سنجه  ال ت  العنف  اايال  جييع    او  

غزة قطاي  نح  الملويي   النكا   لنقم  القاطع  اح  فيه  نعربا  للأنم  ) الععناةي ي  العان   الريعي  

 .(L-25/10ي 2023المتحلةي 

اللو ا   القاون   ا كام  التتانات ا  ينجب  ا ى  اللول  اوتباه  لفن  كنوه  القرا   كذا  نا ولا ظه الى 

اسانااث والقاون  اللو ا لاقنق الاانا ي ءم ارض  إسهاب نجيم الا كام ال ت ينبغا الالتتام ب اي وقل  

القرا  وقص  نهي  فا  طا   ياي  الملويي  ونتطصبال  يات م فا ظم العيصيال العلاةي  الى غزةي   شكم 

غير ا  المعاواة سكا  لا سنتهت بنبب القنف الععنائث وننع  خنل المناالال اساناوي  نيا يعنت الم  

 .اكتراث اسراةيم ب ذه القرا ال

وبعل ا  ارقصن النلايال المتحلة الأنريصي  نؤخرا نعروي قرا  فا نجصس الأنح يطالب  النقف  

العان    الريعي   اقلل  الفيتني  غزة  استخلانها  فا  النا   سطلاق  المعروط  وغير  واللاةمي  الفن ي 

فا   الملويي  والتينك  الالتتانال  2025 زيرا     12جصنت ا  ي وااتيلل في ا قرا ا  يم اننا "  ياي  

 نلا سنفيذياي والذي يلان لنقف فن ي وغير نعروط سطلاق    21القاونوي  واساناوي "ي الذي سييح  

 :النا  فا غزةي واكم البنن  ال ت سيين ا القرا  ها

نطالب   سراةيم  نفت ا "النصط  القاةي  الى الا تلال  إن ان الانا  فن ا وفتح جييع المعا ر -

 .الالو ي  نع ضيا  وصنل المناالال   ى النكا  الملويي  الفصنطينيي " الى وطاق واسع

وننع  - والانا   اليغط  نح وساةم  كنسيص   الملويي   لتجنيع  استخلام  اي  بعلة  القرا   ا ا  

 ينال المناالال اساناوي ي نعل ا الى الم  رنا  الملويي  فا قطاي غزة نح المنا  ال ت لا غنى ان ا  

  .لبقائ م الى قيل الاياة

واح  - سحتجزكم  ياسي  الذيح  الركاةح  جييع  اح  المعروط  وغير  الفن ي  المطالب   اسفراج 

(ي الذي طالب  2730جييع اساتجزيح تعنفا  طريق  سحفظ كرانت مي نع سنفيذ قرا  نجصس الأنح  قم )

  .بعن ة الفصنطينيي    ى ننازلهم والااسااب التام لصقنال اسسراةيصي  نح القطاي –نح  ي  انن  اخرى 

شل  القرا  الى ضرو ة سفعيم المنانل   يا يييح ا ترام  سراةيم التتانات ا  ينجب القاون   -

المتحلةي  اللو ا   للأنم  العان   زالن  (.  L-34/Rev.1/10ي2023)الريعي   نا  النطن   كذه  كتا    لاظ   ولغاي  

اسراةيم سرسصب الاوت اكال ضل الملويي ي فهت سرى نح وفنها قنة كبرى فنق العراي  اللولي  سفعم نا  

 سريل  و  نحاسب . 

اقف الدول الثالثة    الفرع الثاني: التزامات ومو
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القناالي   اساناوي  ننؤول  جياايا اح كفال  ا ترام كذه  فا الاسفاقيال  اللول الأطراف  تعل 

الما ة) فا  وجله  المنؤولي   كذه  لعام  1واساس  الأ بع  لاسفاقيال جنيف  المعترك   سفرض  1949(  وال ت  ي 

ا ترام وكفال  ا ترام كذه الاسفاقيال فا جييع الأوقالي نيا يترسب الى اللول واجب القيام  بذل كم نا  

فا وسعها لييا  التتام المؤسنال الخاضع  لنصطت ا  ا ترام كذا القاون  سنان كاون فا  ال   رب ام  

لاي نع تعهل كذه اللول  التعاو  نع ننظي  الأنم المتحلة فا  الال الاوت اكال الخطيرة لصفال  ا ترام  

القناال   ص 2009)حرازييسصك  او (ي  125ي  واقعا  اذ   التعبث  أي  نتعاقل  طرف  لأي  ييصح  لا  وبالتا ا 

قاوناث نح قبيم اليرو ة واللفاي العر ا والمعانص   المثمي  قنل  افان وفنه نح واجب الالتتام ب ذه  

سطبيق   نح  لصتننم  المتعاقلة  الأطراف  ب ا  ستنسم  ا   ييصح  ال ت  المنالك  كم  وينل  اب  التعهلال 

 (.  80ي ص2010)العنبكثيالاسفاقيال او الاوتقاص نن ا

اللو ا   القاون   قناال  نح  لقاالة  خطيرا  اوت اكا  المنلي  الاتاي  اطراف  نح  طرفا  يرسصب  انلنا 

التعاو  الى اساس القاون  نح    -وفق نبلا ننؤولي  اللول  الثالث   -اسانااث ينبغا الى اللول الأخرى 

الاوت اك   لذلك  نؤسن   ليمي  اجم وضع  ل  )(  2025)غالنلي  الما ة  فإ   ءم  المعترك  لاسفاقيال  1ونح   )

القاون ي وينتبا  نح ذلك ا  المقنن  نح   اللول الاق فا ضيا   ا ترام كذا  جنيف الأ بع سينح كم 

التتام   كذا الالتتام ا  سيع اللول فا الااتبا  ا  كناك  اج    ى  ذل كم نا فا وسعها نح اجم كفال  

الناني    الأطراف  لصلول  ييصح  ال ت  والآليال  جنيف  اسفاقيال  فا  النا  ة  اساناوي   االمث  المبا ئ 

  
ً
المتعاقلة ا  ستخذكاي ونا يعنينا فا كذا المقام التلا ير ال ت ستخذكا اللول  نفنهاي وال ت تعتيل اساسا

الى النساةم الل صنناسي  وطبيع  العلاقال القاةي   ين اي وفا العا ة فإ  كذه التلا ير لا تعكم ااةقًا  

وااراف   طرق  وجييعها  والاستنكا   والا تجاجال  المفاوضال  شكم  ستخذ  لأن ا  القاونوي ؛  النا ي   نح 

لصن نض  التاليتي   النسيصتي   ا ل  ا ى  اللرنن  لصلول  وييصح  اللولي  جييع  قاةي   ي     صنناسي  

  ينؤوليت ا لصفال  ا ترام ا كام القاون  اللو ا اسانااث:

 أولا: احتجاج شديد اللهجة:  

يقنل  ه سنجيه خطاب صا م وواضي نح قبم ا لى اللول ا ى سفير اللول  ال ت اوت صن ا كام  

القاون  اللو ا اسانااثي وكذلك الاستنكا  لطرف او اكثر او نح خلال المنظيال اللولي  او اسقصييي   

بعكم اصنت وواضيي ونح الأنثص  الى ذلك نا صر ن  ه النلايال المتحلة الأنريصي  فا نجصس الأنح اام  

خرق  1990 يعتبر  اساتص ي  الأ اض ت  نح  الفصنطينيي   لصيلويي   ابعا   نح  اسراةيم  سقنم  ه  نا  ي  أ  

لأ كام   والانتثال  ي 
ً
فن ا الأايال  كذه  وقف  اسسراةيصي    ى  الاكنن   و ان  الرابع ي  جنيف  لاسفاقي  

 الاسفاقي . 
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 ثانيا: اتخاذ التدابير القسرية:  

الى   سجبا كا  اخرى  ضل  ول   ننظي   ولي   او  نعين   ستخذكا  ول   اح  جرانال  ابا ة  وها 

وفاتويلا  قطع  نن يتاويا  نح   
ً
كلا قيام  نثالها  نعي ي  سصنك  وقف  لغرض  او  اللو ا  لصقاون   الانتثال 

ي او قل سكن  فا شكم  2008العلاقال الل صنناسي  نع الاكنن  اسسراةيصي  بنبب الارب الى غزة اام  

ا    ييصح  كذلك  وقعت اي  ا   ال ت سبق  المعاكلال  الى  التنليق  او  فض  الرا ي ي  لصيفاوضال  وقف 

وقف  او  سخفيض  او  التجا ي ي  الاسفاقيال  او  الانتيازال  سجليل  اح  الانتناي  التلا ير  كذه  تعيم 

العنصري    والتصننلنجيا  الأسلا ي  او  ظر  يع  سقييل  التلا ير  كذه  تعيم  ا   ييصح  كيا  المعنو ي 

 اسخاذ سصنص  نح القرا ال    1990والتعاو  فا اسرالال العصيي ي ونثال ذلك قيام اللول الأو وبي  اام  

كم   وقف  نع  العنصاري ي  والمعلال  الأسلا   انن ي  ظر  ياع  جيص   نح  شيصن  وال ت  ستعصق  العراقي 

 ي ننقع شريف سايم(.2022)اتصميتعاو  اصمت او سقنت 

وال ت   ولبنا ي  غزة  الى  الارب  اللول  خننص  نناقف  ا ى  التطرق  لنا  ييصح  ذلك  الى  وبنانً 

المثال   سبيم  الى  فنجل  نعين ي  نناقف  واسخاذ  الاستنكا   وبي   الأطراف  لأ ل  اللام  نا  ي   سراو ن 

القاون    لأ كام  النريح  اوت اكها  نح  الرغم  الى  سسراةيم  المطصق  اللام  قلنن  ال ت  المتحلة  النلايال 

النلايال المتحلة وفرانا والماويا وإيطاليا وبريطاوياي قبم ذلك فا  يا  نعترك   اللو اي فيلا اح تعهل 

قرا ال   اصلا   بعرقص   الأنريصي   المتحلة  النلايال  قيام  نع  وفنهاي  لصلفاي اح  قل ال  سراةيم   لام 

اللول الأخرى سيا س وفنذكا المنننص  يبلو ا   "الفيتن"ي ولا  النقض  الأنح  استخلانها  ق  نجصس 

اصيه نح اجم وقف اوت اكال القاون  اللو ا اسانااثي ولم سيا س سصك اللول سلا ير نح شأن ا اليغط  

الى اسراةيمي نثم فرض  ظر شانم لتن يل الأسلا ي واسنلا ال العنصري ي او اشتراط استخلانال  

او  نحل ة لتصك الأسلا ي فيلا اح الم نيا ست ا اي ضغنط نصينس  سن ان الانا  غير القاوناثي 

 ( 8ي ص2023غير ذلك نح النساةم ال ت سلام ا ترام القاون  اللو ا)الصحصنل وكلاي ي 

القاون  اللو ا ا ى تغيير فا  نصص  المناقف الأو بي     ا كامالى اوت اك     سراةيم   اصرا     ا ىوقل  

وقل  غزةي  الى  المنتير  اسسراةيلا  العلوا   سجاه  نناقفها  فا  سحنلال  ظهن   وا ى  الراكحي  النضع  سجاه 

اام   ننتنف  ننذ  المناقف  سصك  لصهلو   2024سبصن ل  خرق  سراةيم  بعل  اكبر  زخيا  اكتنبن  وال ت  ي 

ي واستئناف الوان اي وسناسر التقا ير الاقنقي   2025كاون  الثااث/  19الأخيرة ال ت جرى التنصم الي ا فا  

اح التجنيع الميناج الذي سقنم  هي والاست لاف المباشر لصيلويي ي  ذ تنببن كذه الميا سال ال ت  صغن 

ننتنى غير ننبنق نح انت ا  كران  اسانا  وسجنيعه خلال سنزيع المناالالي واست لاف سجيعال  

النااي  للاننل اصي ا فا اعنن ضغنط  اخصي  نتناالة الرأل  كننال او بي  اليلة ا ى الخروج  

النفس  التعانم نع اسراةيم سجاوزل  لو  ضبط  فا  اكثر  لة  فا استخلام لار   اح صيت ا؛ والبلن 
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وحن  الى  وكنلا(  وفرانا  ) ريطاويا  فأاصنن  اقا ي ي  نباشرة  اسخاذ  جرانال  بعكم  التصنيح  لتعيم 

فا   اوت اكا  2025ايا /  19نعترك  يعكم  المناالال  وننع  خنل  غزةي  لانا   اسراةيم  نناصص   ي  أ  

اللو ا الاانااثي ولن ن  فرض اقنبال الى المنؤولي  الاسراةيصيي  فا سا ق  ها الاو ى نح      لصقاون  

ابعل نح ذلك   وناها فا التعانم نع اسراةيم فا  ي  ذكبن )ايطاليا وفرانا واسباويا والبرتغال( خطنة 

سا ق ي   وسجا ي   انصري   اسفاقيال  الغان  واسباويا(  ) لريكا  وااصنن  ا يب  سم  نح  سفرائ ا   استلاان 

ضيح   سجا ي   انتيازال  لها  ستيح  ال ت  اسسراةيصي   الأو بي   العراك   اسفاقي   فا  النظر  وطالبتا  إاا ة 

 (ي1يص2025الننق الأو بي  ) . ي 

انا اح ننقف  وسيا ففث  يا  لها  ان ا ى وقف العلوا  الى غزة ولبنا ي وخصص البيا  ا ى   

ا  النضع المتفجر الاا ا يتطصب نح الأايان المنؤولي  فا اسرتيع اللو ا ا  يفعصنا كم نا فا وسعهم  

لمنع المنطق  نح الاوزلاق فا نناجه  ننلا  واسع  النطاقي كيا ا لل استعلا كا لصيناالة فا سنفيذ  

اسفاق وقف اطلاق النا ي وبالننب  لصني  فقل ا اون العلوا  الى غزة ولبنا  و ان ا ى وقف  طلاق  

النا ي ووجهن خطا ا   صنناسيا صا نا ضل الرراةم اسسراةيصي  ال ت ا سصبت اي فيلا اح  ايها لقرا ال  

اللاام   المتحلة  النلايال  لمنقف  ا اوت ا  نع  الفصنطيني ي  القيي   اللولي   خننص  العلل  نحصي  

وقل كا  لبعض اللول نناقف اكثر صران  سجاه الارب الأخيرةي (ي  132-131ي ص2025الوا يسسراةيم )

اذ قانن سركيا الى سبيم المثال فا  لاي  العلوا   تقييل سبا لات ا التجا ي  نع اسراةيم ءم ااصنن قطع 

ونفيبر    13ي ونع سنسع العلوا  اسسراةيلا وسناصصه ااصح الرةيس التركث فا  2024سصك التبا لال فا ناين  

لصعلوا     2024 الرافض  لمنقفها  سرجي   سركيا  سنرف  وجان  نع  سراةيمي  الل صنناسي   العلاقال  قطع 

غزة   فا  سنسع  رب ا  نح  اسراةيم  خا جيت ا  وزير  لنا   الى  سركيا  وقل  ذ ل  المنطق ي  فا  اسسراةيلا 

وقل سأ جان نناقف  (ي  117-115ي ص 2025)نؤنحي  ولبنا ي كيا استنصر اللام الأنريكث والغربث سسراةيم  

العربي  واسسلاني   ي  نناقف نحايلة واخرى خرنل ي  ذ اكتفن بعض اللول  إصلا   ياوال  اللول 

اس او   و  ا  ينا   ا  جرانال نصينس ي واخرى سبنن وساطال نثم ننر وقطري سعيا نن ا ا ى وقف 

  طلاق النا  . 

از واجي    سياس   اوتارن  الأنيركي   المتحلة  النلايال  ولاسييا  الغربي   اللول  ا   ا ى  وخصص 

المعايير والصيم  يصيالي  خاص  نا يتعصق  الأ اض ت الفصنطيني  اساتص ي فهت سرفض   او  اسراز  ال ت  

الهاةم   اللنا   اح  فيلا  الملويي ي  يلاف  وال ت  ا  ضايت ا  غزةي  قطاي  فا  اسسراةيصي   القنال  سرسص  ا 

 وفرض الانا  والتجنيع المقنن .

 خاتمة: ال.4
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العنصري   يمي العيصيال  سنظم  ال ت  القناال  نح  نجينا  ضخي   اسانااث  اللو ا  ي  القاون  

وال ت ينبغا الى الأطراف المتحا ب  الالتتام    وسحمت الملويي  والأايا  الملوي  نح اكنال الاتااال المنلا ي 

خلال    ب اي  ونح  القناالي  لهذه  صا خا  اوت اكا  افرز  ولبنا   غزة  فا  الذي  ا   المنلي  الاتاي  واقع  ا   الا 

 النتاةج والتنصيال:  سنصصنا ا ى اكمفقل العرض النا ق 

 أولا: النتائج 

سصك   -1 الفعصي ي  ذ كعفن  النظري  والميا س   افرزل الارب الى غزة ولبنا  وجن  فجنة  ي  

الرراةم يذكصه حرم   سصك  فا  النظر  فا غزة ولبنا ي ونح ييعح  اللولي   لصقناوي   اوت اكا سافرا  الميا س  

فا غزةي   اسانااث  النضع  فاقين  سلاايال  نح  ونا صا   ا  اسراةيمي  ا سصبت ا  ال ت  والاوت اكال  الفظائع 

 بنبب الانا  الذي ا ى ا ى ارقص  وصنل اسغاء  اساناوي .  

يناجه التطبيق العيلا لصقاون  اللو ا اسانااث سحليال كيكصي  واخلاقي  نتتايلةي ولعم ا رز    -2

 كذه التحليال يصيح فا غياب يلي  فعال  للإوفاذ.

استخلام القنة المفرط  نح قبم اسراةيم فا  رب ا الى غزة ولبنا ي وال ت سجاوزل نقتييال    -3

 اليرو ة العنصري ي والم نرااات ا للااتبا ال اساناوي . 

التعانم    -4 فا  سناقض واز واجي   الارب الى غزة  فا  الصبرى  لصلول  النياسي   المناقف  كعفن 

والاوت اكال   العلوا   لنقف  قرا   اي  اصلا   ارقص   خلال  نح  واضي  وكذا  اساناوي ي  القيايا  نع 

 الرنيي  فا غزة. 

اللو ا    -5 القاون   سطبيق  نعنقال  ا رز  ييثم  اسراةيم  سجاه  القاونوي   المنانل   صعنب   ا  

 اسانااثي وقل  لا ذلك واضاا نح سحلي اسراةيم لقرا ال العراي  اللولي . 

 ثانيا: التوصيات

اللول فرض    -1 نح  الثالث   الأطراف  الينبغا الى  لصيغط ل صنناسي   والقاونوي   التلا ير  كاف  

 الى الأطراف المتحا ب  ال ت لا سيتثم لقناال العراي  اللولي . 

وصتيس نح ننظي  الأنم المتحلة  اعان لرن  سحقيق او سقص ت للاقاةق لصنقنف الى الرراةم    -2

 الخطيرة ال ت طالن غزة ولبنا . 

وسطبيقها نع ايجا  يليال اكثر وجاا   ولان اسرتيع اللو ا ا ى تعزيز الأطر القاونوي  اللولي     -3

يليال   كإاعان  المتحلةي  الأنم  ننظي   فا  طا   المنلا   الاتااال  اءنان  الملوي   والأايا   الملويي   لاياي  

 جليلة لصيراقب  والتحقق  نساةم فعال .
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ا سصبت ا    -4 ال ت  الرراةم  اح  الرناةي   العلال   سحقيق  فا  اللو ا  و ه  اسرتيع  نيا س   ضرو ة 

 اسراةيم  لنا نح اصااب القرا  ونرو ا  القا ة واسخططي  وصنلا ا ى الرنن  فا الميلا . 

اسنال  انااث    -5 او وقاط  الملويي   القنال المنلا   ضيح كيكصي   ونص ت  استحلاث و لال لاياي  

سينال   اساناوي   المنظيال  نع  التننيق  وظيفت ا  الاتاي  اطراف  نح  طرف  واستقبال  لكم  المناالال 

 العكاوى. 

 المراجع  -

 الكتب:  -ا

اللولي ي ط  -1 المنظيال  فا قاون   النسيط  ا يلي  النفاي  القاكرة 8ا ن  العربي ي  الن ي   ي  ي  ا  

2011. 

ي  1رازيي  وا ا يلي القاون  اللو ا اسانااث و و ه فا  ياي  ضاايا الاتااال المنلا ي طح -2

 .2009ي  ا  المن م الصبنااثي  يرول

اسانااثي ط -3 اللو ا  القاون   سنفيذ  يليال  اانري  فا  3الزنا اي  كتاب   اسال  ننعن   ي  حث 

 .2006القاون  اللو ا اسانااثي اللرن  اللولي  لصنصيب الأ يري القاكرةي 

اللو ا اسانااثي ط -4 القاون   اوت اك  المقاسم اح  الصريمي ننؤولي   ي نركز  1ازيزي نحيل ابل 

 . 2017ي الل اسال العربي  لصنعر والتنزيع 

 . 2010ي 2010ي  ا  واةم لصنعري ايا ي 1العنبكثي وزا ي القاون  اللو ا اسانااثي ط -5

الر يحي   -6 الاتااال اللولي   2010نحيلي الان فتحا ابل  اءنان  اللولي  لصصافيي   الاياي   ي 

 .المنلا  فا القاون  اسانااث والفقه اسسلانثي  ا  الفصر الرانعاي اسسصنل ي 

 المجلات و الابحاث المنشورة  -ب

ا ى غزة: التحنلال فا  روب المل  الاليث ي  حث  2024النيلي  يل نحين ي -1 ي نح اوكراويا 

المتقلن ي   فا نجص    اسال خاص ي سنل  اح نركز المنتقبم للأ حاث والل اسال  ننعن  

 .(ي ا ن ضبت30العل  )

ننىي    -2 وكلاي ي  غنا   اح  ي  2023الصحصنلي  البحث  اسانااث:  اللو ا  والقاون    سراةيم 

النياسالي   و  اس   للأ حاث  العربث  المركز  نهيشي  وقاون   و عي   ظم  رب  فا   جا ال 

 .قطر

ي ننا  العلوا  اسسراةيلا الى لبنا : الأكلاف والاستراسيجيالي  حث  2025البنهاي ا يلي    -3

 .(36) ننعن  فا قيايا ووظرالي نركز الايا ة لصل اسال والبحنثي العل 
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العاويشي  بيبي الارب الى لبنا : التصنصنجيا للا تلال اسسراةيلا والعقيلة لازب الله.   - -4

وني   نحصي   قنسهي  نح  ينتفيل  الالصترواث22/10/2024كم  المنقع  الى  نتا   نقال   ي 

-https://mahkama.net/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8 

كانمي -5 ينسف  فا  2024خطابي  والعرفي   اساناوي   اللولي   لصقناوي   اوت اكال  سراةيم  ي 

 الارب الى غزة )و ق  سحصيصي (ي نركز الخصيج للأ حاثي الميصص  العربي  النعن ي ي 

ي ننقف القنى الصبرى نح الارب الى لبنا : نا الاختلاف؟ي  حث  2025الوا ي يي  نحين ي -6

 .(36) ننعن  فا قيايا ووظرالي نركز الايا ة لصل اسال والبحنثي العل 

اسانااثي    -7 اللو ا  القاون   ا ترام  وفرض  العام  ا ترام  الالتتام  شريفي  نا س    13اتصمي 

الالصترواث2022 المنقع  الى  نتا    for-https://cherifatlam.com/respect-    ي 

law-humanitarian-international 

ايري    -8 ولبنا 2024ااشن ي  غزة  فا  اسسراةيصي   لصقنال  القتا ا  الأ ان  الى    –ي  نلا ظال 

( العيصياتث  للأ حاث  2024-2023المنتنى  العربث  المركز  اسستراسيجي ي  الل اسال  و لة  (ي 

 .و  اس  النياسال

 الال الاوت اكال الرنيي  لصقاون     -غالنلي سينيمي المنؤولي  الفر ي  والريااي  لصلول   -9

الالصترواث المنقع  الى  نتا   اسانا ي  و قنق     اللو ا 

a-https://badil.org/ar/publications/haq awda/issues/items/2533.html   

صبا ي    -10 والعكص ي  ني   واجا  اكرم  وسلاايات ا  2024طاكري  غزة  الى  اسسراةيصي   الارب  ي 

القاون    كصي   والنياسي ي  القاونوي   العصنم  نجص   فا  ننعن   اسانااثي  حث  الأنح  الى 

 .والعصنم النياسي ي جانع   يا ىي ال  خاص

ي اوت اك  سراةيم لصقاون  اللو ا فا قنفها الأ يان النصني  فا لبنا   2024سعا ةي فيننسي    -11

 .(128) وغزةي و ق  سياسالي نؤسن  الل اسال الفصنطيني ي العل 

ي  لو  اوطباق ا كام القاون  اللو ا اسانااث الى  سراةيم  2024نحيلي سيير   راكيمي     -12

ي  حث ننعن  فا نجص  كصي   2023وننؤوليت ا اللولي  فا  طا  العلوا  الى غزة ننذ اكتنبر  

( العل   القاون   كصي   والاقتنا ي  جانع   نت  22النياسي   والاقتنا ي  النياس   كصي   (ي 

 .سنيف

الاريال اسسراةيصي  الى    –ي نناطق لا سنلي للاياة  2024نختا ي نحيل وا يلي صهيبي    -13

والتنيي    لصنلام  ناان  نؤسن   اسانااثي  اللو ا  القاون   نبا ئ  واوت اك  الملوي   الأايا  

 .و قنق اسانا ي ننر

https://mahkama.net/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
https://cherifatlam.com/respect-for-international-humanitarian-law
https://cherifatlam.com/respect-for-international-humanitarian-law
https://badil.org/ar/publications/haq-a%20awda/issues/items/2533.html
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ي الاريال اسسراةيصي  الى الأايا   2024نؤسن  ناان لصنلام والتنيي  و قنق اسانا ي   -14

 .الملوي  واوت اك نبا ئ القاون  اللو ا اسانااثي ننري

ي المنقف التركث نح سنسع العلوا  اسسراةيلا الى لبنا ي  حث  2025نؤنحي نحين  ااشن ي  -15

 .(36) ننعن  فا قيايا ووظرالي نركز الايا ة لصل اسال والبحنثي العل 

الأنحي      -16 نجصس  فا  وإسراةيم  غزة  قرا يح  نل  نعرو ا  فعم  المتحلةي  الأنم  اخبا  

الالصترواث 25/10/2023 المنقع  الى  نتا    ي 

https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125317 

اللو اي    -17 الأنح  نجصس  فا  وإسراةيم  غزة  قرا يح  نل  نعرو ا  فعم  المتحلةي  الأنم  اخبا  

الالصترواث 25/10/2023 المنقع  الى  نتا      ي 

https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125317 

القاونوي     -18 الملويي  والتينك  الالتتانال  المتحلةي نعروي قرا   ياي   العان  للأنم  لريعي  

-A/ES) ي النءيق   قم2023/تعريح الأول/26واساناوي ي اللو  الاستثناةي  الطا ة  العاشرةي

10/L-25). . 

لريعي  العان  للأنم المتحلةي نعروي قرا   ياي  الملويي  والتينك  الالتتانال القاونوي   ا  -19

-A/ES-10/L) ي النءيق   قم 2025 زيرا /9واساناوي ي اللو  الاستثناةي  الطا ة  العاشرةي  

34/Rev.1). . 

العيش"   ى    الأنم  اخبا   -20 "لقي   ا سفاي ال  ضاايا  ننقع سكاي  1373المتحلة:  فا  ننعن   ي 

اربي ي   الالصترواث 2025/ 1/8وينز  المنقع  الى  نتا      ي 

-east/1811756-https://www.skynewsarabia.com/middle

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%85 

لازب الله  2024 . (ي   -21 المركزي   القيا ة  نقر  است لاف  بعل  لبنا   الى  اسسراةيلا  العلوا   ي 

 .واغتيال انينه العامي ننعن ال المركز العربث للأ حاث و  اس  النياسالي قطر

ي القاون  اللو ا اسانااث وسحليال الاتااال المنلا  المعاصرةي نقتطف نح  2003) . (ي    -22

والععريح   الثانح  اللو ا  لصيؤسير  الأ ير  لصنصيب  اللولي   اللرن   االسه  الذي  التقرير 

 .لصنصيب الأ ير والهلال الأ يري جنيف

اللوافع والمآلالي المركز    -ي سحنل المناقف الغربي  سجاه الااتراف  لول  فصنطي 2025) . (ي   -23

 .العربث للأ حاث و  اس  النياسال

https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125317
https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125317
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1811756-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1811756-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%85
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العلوا 2025) . (ي   -24 سحن  لبنا   خلال  -ي  اسانا   وا ترام  قنق  القاون   سحليال  ول  

نح   النقاي   لرن   المتيين   اسانا   لاقنق  النطني   الهيئ   لبنا ي  الى  اسسراةيصي   الارب 

 .ي  ا  المنن ي لبنا 1التعذيبي ط

25- ( القرا   قم  اللو اي  الأنح  الرصن   2023)2712نجصس  الثااث/  15(ي9479(ي  ي  2023تعريح 

ٍ  ) النءيق   ٍS/RES/2712(2023.  

26-  ( القرا   قم  اللو اي  الأنح  )2023)2720نجصس  الرصن   الأول/  22(ي9590(ي  ي 2023كاون  

ٍ  ) النءيق   ٍS/RES/2720(2023. . 

القرا   قم     -27 اللو اي  الأنح  ي 2024يذا /  25(ي9586(يالرصن )2024)2728نجصس 

 .   .S/RES/2720(2023)النءيق 

   .1998وظام  ونا الأساس ت لصيحصي  اللولي  الرناةي  لعام   -28

  22ساا ي  24زا ة الصا  فا غزة:  ال ت وفاة جليلسي  بنبب اسراا  وسنن التغذي  خلال  و   -29

الالصترواثي 8/2025/ المنقع  الى  نتا       ي 

https://safa.ps/post/391282/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8  
30- -UN News, US vetoes Algerian resolution  demanding  immediate ceasefire in Gaza, 20 February 

2024, Available on the website,   https://news.un.org/en/story/2024/02/1146697 
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 تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي لأجهزة العدالة الجنائية لمنع الجريمة

Applications of artificial intelligence technologies for criminal justice agencies to 

prevent crime 
 الدكتور عبد الكامل علي  1

Dr. Abdelkamel ali 

 الجزائر  -مفتشية أملاك الدولة لولاية بشار )رئيس قسم الرقمنة(   

Dr.abdemkamelali@gmail.com 
 

 14/09/2520تاريخ الاستلام:  29/09/2520تاريخ القبول:  20.. / 30/10تاريخ النشر: 

 

   : ملخص

الذكاء الاصطناعي  ف الآليي عالم  أمرًا لا مفر منهوالتعلم  البيانات  التدريب على  بالنسبة    ، يعد 

الذكية والقضائي   .للإنظمة  القانوني  المجال  على  رض 
ُ
ف العصرنة  و  الرقمنة  نحو  التوجه  منظور  ومن 

استباقي. بشكل  وقوعها،و  قبل  بالجرائم  التنبؤ  في  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  على  هي    الاعتماد  هذه 

قرارات   إتخاذ  إلى  الوصل  أجل  من  البيانات  هذه  تحليل  على  الذكية  الأنظمة  تساعد   التي   العملية 

بها.   محيطة  بيئة  بناء  الذكاء  مستقلة  مجالات  أحد  هو  التنبؤية   الشرطة  مجال  في  الآلي  التعلم 

بالوقوع ضمن   المسبق  التوقع  في مجال  البيانات  من  "التعلم"  من  تمكين الآلات  إلى  يهدف  الاصطناعي، 

الذكية،من خلال نماذج رياضية. وبتعبير أدق، هو عملية استخراج المعلومات ذات الصلة  نظم المدن 

 من مجموعة بيانات التدريب في مجال الجريمة. 

المفتاحية التنبؤية،تحليل    : الكلمات  الذكية،الشرطة  بالجريمة،الأنظمة  الإصطناعي،التنبؤ  الذكاء 

 البيانات،البيانات الضخمة. 

Abstract:  

In the world of artificial intelligence and machine learning, data training is 

inevitable for intelligent systems. With the shift toward digitization and modern-

ization, the legal and judicial field has been forced to rely on AI systems to pre-

dict crimes before they occur, and proactively. This is the process that enables 

intelligent systems to analyze this data to make autonomous decisions based on 

 
 موظف لدى مفتشية أملاك الدولة لولاية بشار .عبد الكامل علي د.لمؤلف الرئيس ي:  1
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their surrounding environment. Machine learning in predictive policing is a 

field of artificial intelligence that aims to enable machines to "learn" from data 

in the field of pre-predicting crimes within smart city systems, through mathe-

matical models. More precisely, it is the process of extracting relevant infor-

mation from a training dataset in the field of crime. 

Keywords: Artificial intelligence, crime prediction, intelligent systems, 

predictive policing, data analysis, big data.. 
 

 . مقدمة:  

الذي   بها،الأمر  مقر  التصور،بديهيات  خالية  قريب  عهد  حتى  كانت  التي  الطروحات  هي  كثيرة 

من   الكثير  في  النظر  القانونية،تعيد  فيها  بما  الإنسانية  العلوم  من  العديد  في  الفكرية  المنظومة  جعل 

.فالعلوم  (11)عرفان الخطيب، صفحة   الجدليات التي كانت تشكل الإطار النظري و الفكري الحاكم لها.

الرقمي  العصر  من فرص  الإنسانية  العلوم  استفادة  لإمكانية  المنطقية  النتيجة  هي  الرقمية   الإنسانية 

(Abderrazak  ،2021  78، صفحة) العصر العلمي في  التقني و  القانون تأثرا واضحا بالتقدم  . لقد تأثر 

تكنولوجيا  (Pierre, 2022, p. 10) الحديث  و  الاتصالات  تكنولوجيا  تفاعل  من  ذلك  عن  نتج  ما  ،و 

ألا    .(Johan, 2011, p. 11) المعلومات فلا جدال أنه من واجب القانون التأقلم مع هذه المستجدات،و 

في   القانون  وجود  إلى  الملائم،نظرا  التأقلم  منهج  إلى  الاهتداء  السهل  من  ليس  عرقلتها،لكن  إلى  يسعى 

تقديم  الإمكان  في  المقابل  في  أنه  بمآلها،إلا  التنبؤ  لايمكن  بداياتها،و  في  مازالت  علمية  ظاهرة  مواجهة 

الراهنة. بالمعطيات  الإحاطة  الأقل  على  قادرة  صفحة    إسهامات  بلحاج،  هذا  (226)أحمد  يؤكد  ما  .و 

( الفرنس ي  الدولي  القانون  الاستاذ  الفقهاء  A.Colliard-Cالطرح  يصنعه  لا  القانون  أن  أكد  (،حيث 

وتطور  تصنع  التي  باختراعاتهم  المهندسون  إنما  القانونية،و  بنظرياتهم  القانون  رجال  لا  بنظرياتهم،و 

 .(242)إيهاب ابو المعاطي، صفحة  القانون.

إن الدول المتقدمة أبدت استعداداتها للتعامل مع تأثير الثورة التكنولوجية الحديثة،و التي من  

عاتق   على  يقع  الاصطناعي،إذ  الذكاء  داخل  أهمها  النظام  و  الأمن  على  الحفاظ  مسؤولية  الأمن  قوات 

المجتمعات،و يعتبر الحفاظ على هذا التوازن فيما بين الأمن و النظام بمراقبة عدد كبير من السكان هو  

في  القانون  إنفاذ  أجهزة  لتساعد  المعلومات  تقنيات  تطوير  يتم  الدول،لذا  تواجهها  التي  التحديات  أحد 

تساهم تطبيقات الذكاء .(35، صفحة 2020)سجي أحمد،  أداء واجباتها و بالتالي ضمان السلامة العامة.

على   التعرف  بواسطتها  الشرطة،فيمكن  و  الأمنية  الأعمال  المهمة،خاصة  الأعمال  من  بالكثير  القيام  في 

وضع  في  يساعد  ما  هو  الجرائم،و  وقوع  فيها  يتكرر  التي  المناطق  على  التعرف  تصنيفهم،و  و  الجناة 

على   الحصول  و  الجرائم  اثبات  في  تساهم  الجرائم،كما  انتشار  من  تقلل  التي  والخطط  الاستراتيجيات 
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القانون لإنفاذ العدالة الناجزة.  التي من خلالها يتم تطبيق  )عبيد راشد، صفحة    الأدلة المادية الكافية 

95 ) 

المجالات   في شتى  الاصطناعي  الذكاء  بتطبيقات  الاستعانة  تنامي  نتيجة  أن  فيه  مما لا شك  و 

الحياتية من شأنه إثارة العديد من التساؤلات حول القواعد القانونية التي ستخضع لها التطبيقات ،و  

التطبيقات   هذه  خضوع  تصور  مدى  عليها،و  الجنائي  القانون  قواعد  انطباق  الخاصة  مدى  للقواعد 

 بالمسؤولية الجنائية،و مدى اقتناع القاض ي الجنائي بالأدلة تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ 

تنبع أهمية هذه الورقة البحثية من كونها تتناول موضوعا بالغ الحيوية يتصل    أهمية الموضوع:

اتصالا مباشر بواقع المجتمع ألا و هو منع الجريمة،الذي يعد من أكبر تحديات أمنية في ظل التطورات  

أجل   من  الذكاء  بقنيات  تلاستعانة  تم  الجريمة  معدلات  من  الحد  أجل  من  المتسارعة،و  التكنولوجية 

المكاني لإرتكاب الجريمة بدقة و فاعلية عالية.و هذا   تشخيص بدقة فئة المجرمين،و الإطار الزمكاني و 

 الورقة البحثية تسلط الضوء على دور بعض التقنيات في عمل الشرطة التنبؤية

الجرائم  نسب  و  بنوع  التنبؤ  إمكانية  و  الجرائم  كشف  على  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  تساعد 

،و الخورازميات البرمجية التي يتم إعطاؤها معلومات محددة،و تقوم بتحليلها  
ً
والأمكان التي ستشكل بؤرا

حدوثها.كم   و  الجريمة  من  الوقاية  في  مستقبلا  تساعد  الأهمية،قد  غاية  في  و  دقيقة  نتائج  تقديم  و 

 تساعد هذه التقنيات في كشف عن الأدلة المستخدمة في الجريمة.

: الدراسة  العدالة مشكلة  مجال  في  القرار  صنع  عملية  على  طرأت  التي  التغيرات  إلى  بالنظر 

( القانون  تنفيذ  و  التشريعي  المستويين  الدول،على  من  العديد  في  ،بعد (Law Enforcementالجنائية 

بتكنولوجيا   التنبؤ  فريق  اعضاء  ملاحظات  ضوء  على  الاصطناعي،و  الذكاء  بجوارزميات  الاستعانة 

( التي توضح بأن ساحة العدالة Criminal justice Technology Forecasting Groupالعدالة الجنائية ) 

باستخدام خوارزميات   الضخمة  القضائية  البيانات  تحليل  يتم  تحديات،حينما  و  أمام فرص  الجنائية 

الرقمية   التكنولوجيا  تأثير  :مدى  البحث  يطرحها  التي  المحورية  المشكلة  فإن  الاصطناعي،لذا  الذكاء 

 )خوارزميات الذكاء الاصطناعي( على نظام العدالة الجنائية؟ 

الجرائم بأنواعها المختلفة وزيادة خطورتها على المجتمع،و تطور  نظرا للزيادة المطردة في معدلات 

الجرائم   بمكان مواجهة هذه  الأهمية  اتباعها اساليب تكنولوجيا متطورة.فأصبح من  و  الجريمة  أنماط 

التطبيقات الأكثر فعالية و دقة.و لقد استحداث من أجل ذلك نظام   المتطورة و  التكنولوجية  بالطرق 

تقنيات   الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات  استخدام  الجريمة  لمنع  الاستباقي  للأعمال  التبيؤية  الشرطة 

 المعلومات الجغرافية،و تقنية تحليل السلوك الإجرامي،تقنيات التحليل التنبؤي.  
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: العدالة  الإشكالية  تحقيق  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  أثر  ما  الاصطناي؟و  الذكاء  هو  ما 

الجنائية والحد من الجرائم؟ و ما هو دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظام الشرطة التنبؤية في منع  

 الجرائم.؟   

الدراسة: الذكاء  منهج  تقنيات  بتأثير  يتعلق  ما  التحليلي،لتحليل  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 

بنقل   الاستقرائي  المنهج  و  المستقبل  الجريمة،في  و منح  التنبؤية  الشرطة  في معالجة قضايا  الاصطناعي 

 المادة العلمية من مصادرها الأهلية و الإقتصار على أراء الفقه المعاصرين فيما يخص الدراسة. 

البحث:  إلى خطة  البحثية  الورقة  قسمت  التنيؤية  الشرطة  و  التنبؤية  العدالة  ثنائية  تفيك  من 

مطلبين:المطلب الأول تناولت فيه العدالة التنبؤية و المطلب الثاني تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي  

 في المجال الشرطة التنبؤية. 

 (. Predicive Justiceلعدالة التنبؤية )الأول : االمطلب  

لقد تأثر القانون بصفة عامة،و قانون التنظيم القضائي بصفة خاصة بالتطور العلمي و التقني 

)الثورة   الحالي  شكلها  في  الصناعية  و  العلمية  التطورات  أحدثها  التي  الطفرة  الحديث،بعد  العصر  في 

الكبري( الفقهية  (Aydin, 2019, p. 102) الصناعية  التصورات  و  تتماش ي  حديثة  تقنيات  أفرت  مما 

المستجدة ضروريات   (Vincent, 2019, p. 50) القانونية  أهم  من  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  تعتبر  و 

البشرية   بالحياة  المتعلقة  الأمور  من  الكثير  تسهل  المجتمع،حيث  داجل  دمجها  يجب  التي  و  العصر 

من   أعلى  بها،وبكفاءة  القيام  الإنسان  على  يصعب  التي  المهام  من  العديد  إنجاز  في  تساعد  اليومية،و 

 .(108)يحي ابراهيم، صفحة  الكفاءة البشرية،كما أن التكنولوجيا الأكثر تطورا في السوق الآن.

من   أتاحته  بما  المعلومات  تقنية  و  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  في  البشرية  وجدت  لقد 

إمكانيات التواصل بين فرصة كبيرة للحد من الجريمة،إذ جعلت التكنولوجيا و التقنيات المستحدثة من  

و   الأمنية  اعتمدت الأجهزة  أدق من ذي قبل،فكلما  و  الأمنية والقضائية للجريمة أسهل  تصدي لأجهزة 

هذه   أتاحت  و  وقوعها،بل  قبل  ومنعها  الجرائم  اكتشاف  معدلات  زادت  التكنولوجيا  على  القضائية 

الدول   من  العديد  به  أخذت  ما  هو  وقوعها،و  قبل  بالجريمة  التنبؤ  امكانية  المستحدثة  الوسائل 

العربية،التي قطعت شوطا في مجال الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة  في  الدول  المتقدمة،علاوة على بعض 

 . (1586)رزق سعد، صفحة  القطاعين الأمني و القانوني.

هدفين   تحقيق  إلى  الجنائي  المجال  في  الاصطناعي  الذكاء  الأول  يهدف  ورادع.  وقائي  أساسيين: 

حلل  
ُ
وقائي من خلال التنبؤ واستشراف المستقبل للحد من الجريمة باستخدام التقنيات الحديثة التي ت
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حدد المجرمين استباقيًا بناءً على سلوكياتهم وأنماط حياتهم.  
ُ
حدد بؤر الجريمة، وت

ُ
البيانات التنبؤية، وت

على   قادرة  اصطناعي  ذكاء  برامج  تطوير  البشري من خلال  الذكاء  ويتحقق ذلك من خلال فهم طبيعة 

الهدف   أما  قبل وقوعها.  بها  والتنبؤ  الجريمة  مكافحة  وبالتالي  بالذكاء،  تميز 
ُ
الم البشري  السلوك  محاكاة 

الأدلة  عن  للبحث  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  خلال  من  الجريمة،  وقوع  بعد  أي  رادع،  فهو  الثاني 

الجريمة.  نسب  ثبت 
ُ
ت دامغة  أدلة   

ً
مُقدمة الجاني،  على  المسؤولية  حدد 

ُ
وت الفعل  ثبت 

ُ
ت التي    الجنائية 

(Bensalem, p. 447) 

  مفهوم العدالة التنبؤيةالفرع الاولـ: 

أو ملاحقة   الجرائم  استبانة  الجنائية،في  العدالة  في قطاع  التكنولوجيا بشكل متزايد  تستخدم 

القانونية وخدمات   المعلومات  الحصول على  و  القانونية  الخدمات  تقديم  في  مرتكبيها على حد سواء،و 

تكافؤ   تعزيز  إمكانية  مسؤولة،على  بطريقة  استخدمت  التكنولوجيا،إذا  تنطوي  القانونية.و  المساعدة 

  فرص وصول الجميع إلى العدالة،و تعزيز الكفاءة و الشفافية و المساءلة داخل نظام العدالة الجنائية. 

(A/CONF.242/PM.1  صفحة ،P7)  و يعد تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ بكيفية تحديد.

المحكمة للمطالبة أو القضية أو التسوية تطبيقا سريع النمو للذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.حيث  

بالفعل   الأماكن كمواقع محتملة  تستخدم  تحديد  الأشخاص،و  في توصيف  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات 

المستقبل. في  المجرمين  عن  الإبلاغ  الإجرامي،أو  التطورات    (UNESCO, p. P 57)  للنشاط  أنتجت  .كما 

ذلك   في  الجنائية،بما  العدالة  قطاع  في  الجديدة  التطبيقات  من  الاصطناعي مجموعة  الذكاء  في  الأخيرة 

الأتمتة الرقمية البسيطة و الأدوات المتعلقة بها التي تعتمد على خوارزاميات أكثر تقدما مثل التعلم الآلي 

أو معالجة اللغة الطبيعية،و تستخدم النظم الأكثر تقدما لأداء مجموعة متنوعة من المهام ،مثل تحديد  

الأعمال   وجوههم(،و  سمات  من  الأشخاص  على  التعرف  البيومترية)مثل  القياسات  بواسطة  الهوية 

المخاطر،و   تقييم  الأمثل،و  النحو  على  الموارد  استخدام  و  الساخنة  النقاط  لتحديد  التنبؤية  الشرطة 

في   ايضا دورا محوريا  الآلي  التعلم  و  الاصطناعي  الذكاء  تؤدي خوارزميات  أن  يمكن  العمليات،و  تحسين 

  (P 31، صفحة A/CONF.242/PM.1) التصدي للجرائم التي تضر بالمجتمع.

 

 

   تعريف العدالة التنبؤيةاولا:    

لم يعد هناك مجال للحديث عن مكان خوارزميات الذكاء الاصطناعي في سبل الحياة المختلفة،مع  

الجمة   الفوائد  حجم  و  استحدامه  في  المذهل  من  التطور  استخدامه،بداية  أثر  على  تحققت  التي 
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الذكاء  خوارزميات  ،استخدام 
ً
أخيرا بعد،و  عن  للبيانات،والتقاض ي  الإلكترونية  المعالجة  استخدام 

و   التحري  إجراءات  من  المختلفة،بداية  الإجراءات  مراحل  الجزائية،خلال  العدالة  في  الاصطناعي 

الاستدال،حتى المحاكمة القضائية،و تنفيذ الأحكام القضائية،و بات الآن ما يعرف بالعدالة التنبئية أو  

   (35)أحمد محمد، صفحة  الخوارزمية.

 "Justiceكلمرررررررة العدالرررررررة فررررررري اللغرررررررة الفرنسرررررررية كلمرررررررة " : تررررررررادفتعريــــــــف العدالــــــــة  وجــــــــ  عــــــــام. أ 

" الترررررررري تعنرررررررري المطررررررررابق للحررررررررق Juste" المطابقررررررررة لكلمررررررررة " Justitiaوهرررررررري مشررررررررتقة مررررررررن الكلمررررررررة اللاتينيررررررررة "

أو المنصررررررف،هذا مررررررع الوضررررررع فرررررري الاعتبررررررار أن هررررررذه الكلمررررررة الأخيرررررررة ترتررررررد بأصررررررلها الاشررررررتقاقي إلررررررى كلمررررررة 

"Jus.العدالرررررررة تعنررررررري مرررررررا هرررررررو  .(1218)أشررررررررف علررررررري، صرررررررفحة  " التررررررري تعنررررررري مرررررررن الناحيرررررررة اللغويرررررررة الحرررررررق

ا فررررررررري بيررررررررران مرررررررررا هرررررررررو عرررررررررادل فررررررررري القضرررررررررية المعروضرررررررررة علرررررررررى المحكمرررررررررة.  عرررررررررادل. ويتمثرررررررررل تحقيقهرررررررررا أساسرررررررررً

ويُقرررررررال إن العدالرررررررة توزيعيرررررررة عنررررررردما تهررررررردف إلرررررررى تقسررررررريم الخيررررررررات والحقررررررروق والواجبرررررررات والامتيرررررررازات 

 ,Serge & Thierry) واحتياجررراتهم ودورهرررم فررري المجتمررررع.برررين الأفرررراد، بنررراءً علرررى قيمررررتهم وقررردراتهم 

2017-2018, p. 658). ا لمتطلبرررررات العدالرررررة والعقرررررل  مرررررا هرررررو عرررررادل مرررررن الناحيرررررة المثاليرررررة، وفقرررررً

(Gérard ،2011 صررررررررررفحة ،p463)  ا إلررررررررررى السررررررررررلطة القضررررررررررائية، أو جميررررررررررع تشررررررررررير كلمررررررررررة العدالررررررررررة أيضررررررررررً

فالعدالرررة تنبرررع  .(Serge & Thierry, 2017-2018, p. 658) السرررلطات القضرررائية فررري بلرررد معرررين.

مررررررررررن ضررررررررررمير الإنسرررررررررران وسررررررررررلوكه. وهرررررررررري قبررررررررررل كررررررررررل شرررررررررر يء شررررررررررعور  يُحرررررررررردد الممارسررررررررررة، وهررررررررررذه الممارسررررررررررة 

.كمررا (Loic, Jacques, & Soraya Amrani, 2020, p. p 51) فضرريلة، فضرريلة الإنسرران العررادل.

يتسررررررررررررررع ليشررررررررررررررمل معاني:التقرررررررررررررردير اللأررررررررررررررحيح و الإقرررررررررررررررار و بالتررررررررررررررالي احترررررررررررررررام حقرررررررررررررروق جميررررررررررررررع الأفررررررررررررررراد 

واسررررررررررررتحقاقاتهم،علاوة علررررررررررررى اسررررررررررررتغراقها معاني:الإنصرررررررررررراف و الاسررررررررررررتقامة و ال زاهررررررررررررة و مررررررررررررا تتصررررررررررررمنه 

  (1219)أشرف علي، صفحة  من حياد و حكم بالحق.

: تمثررررررررل العدالررررررررة التنبؤيررررررررة فرررررررري قطرررررررراع العدالررررررررة علمررررررررا جديرررررررردا العدالــــــــة الجنائيـــــــــة  التنبؤيـــــــــة.ب

ظهررررررررر فرررررررري الولايررررررررات المتحرررررررردة الأمريكيررررررررة علررررررررى يررررررررد عررررررررالم الجريمررررررررة ارنسررررررررت و اتسررررررررون بورغررررررررو  تحررررررررت 

(،و تعتبرررررررر عرررررررن مرحلرررررررة طويلرررررررة و مسرررررررتمرة مرررررررن التطرررررررورات Legal metricالقرررررررانوني )اسرررررررم المقيرررررررا  

القانونيرررررررة فررررررري مجرررررررال التحليرررررررل الإحصرررررررائي والحسرررررررا ي للجرائم.بررررررردأت باسرررررررتخدام الإحصررررررراء فررررررري مجرررررررال 

القرررررررررررانون الجنرررررررررررائي،و تطرررررررررررورات بفضرررررررررررل تبنررررررررررري نظريرررررررررررة ال جرررررررررررز الانتقرررررررررررائي،و التشرررررررررررخيص السرررررررررررريري،و 

ظهررررررررررررررور علررررررررررررررم تقيرررررررررررررريم المخرررررررررررررراطر،و الانتقررررررررررررررال إلررررررررررررررى العدالررررررررررررررة الأكتواريررررررررررررررة و أدواتها،والانتهرررررررررررررراء بصررررررررررررررورة 

)أحمرررررررررررد عبرررررررررررد المرررررررررررنعم، صرررررررررررفحة  العدالرررررررررررة التنبؤيرررررررررررة الحاليرررررررررررة المقترنرررررررررررة برررررررررررأدوات الرررررررررررذكاء الاصرررررررررررطناعي.

.إن ظهررررررررررور العدالررررررررررة التنبؤيررررررررررة ينشررررررررررأ مررررررررررن تقررررررررررارب عرررررررررردة عوامررررررررررل مثررررررررررل البيانررررررررررات المفتوحررررررررررة مررررررررررن (239

وصررررررفت هررررررذه العدالررررررة :(Jean-Marie, p. 237) ( Predictive Justice)  قرررررررارات المحكمررررررة
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( و هررررررررررو المسررررررررررمى الأشررررررررررهر لها،العدالررررررررررة Justice prédictiveبمسرررررررررميات عدة،كالعادلررررررررررة التنبؤيررررررررررة )

(،العدالررررررررررررة Justice Analytique(،العدالررررررررررررة التحليليررررررررررررة )Justice Numériqueالرقميررررررررررررة )

 Justiceالعدالرررررة باسرررررتخدام التطنولوجيرررررا الرقميرررررة ) (،وJustice Algorithmiqueالخوارزميرررررة )

Digitale وتثيررررررررررررررررر كافررررررررررررررررة هررررررررررررررررذه المصرررررررررررررررررطلحات فكرررررررررررررررررة أدوات الررررررررررررررررذكاء الاصررررررررررررررررطناعي و الخوارميرررررررررررررررررات،)

للقطررررررراع القضررررررررائي و الاسرررررررتيلاء عليرررررررره،و أن يكررررررررون لهرررررررا فرررررررري يررررررروم مررررررررن الأيررررررررام شخصرررررررية ذاتيررررررررة و ضررررررررمير 

بشررررررررررري،كما هررررررررررو الحررررررررررال ضررررررررررمن عرررررررررروالم الأنظمررررررررررة الذكيررررررررررة،كما تشررررررررررير العدالررررررررررة مررررررررررن قبررررررررررل القضرررررررررراة 

)طرررررررررررررررررررارق أحمرررررررررررررررررررد، صرررررررررررررررررررفحة  (.Robots-Avocats( أو المحرررررررررررررررررررامين الآليرررررررررررررررررررين )Robots-Jugesالآليرررررررررررررررررررين )

القضررررررررررررائية فرررررررررررري الوصررررررررررررول لعدالررررررررررررة و تمثلررررررررررررت بقرررررررررررردرة هررررررررررررذه الأخيرررررررررررررة علررررررررررررى مسرررررررررررراعدة المؤسسررررررررررررة (102

قانونيررررررررة أكثرررررررررر موثوقية،معيررررررررردة بررررررررذلك التأكيرررررررررد علرررررررررى التررررررررررابط القررررررررائم برررررررررين القرررررررررانون والرياضررررررررريات،و 

بررررررررأن العدالررررررررة كمررررررررا لهررررررررا جانررررررررب الإنسرررررررراني،فإن لهررررررررا جان هررررررررا الرياضرررررررر ي الإحصررررررررائي،كلاهما يجتمعرررررررران فرررررررري 

 .(13)عرفان الخطيب، صفحة  عنصر مفصلي واحد هو التنبؤ

( الأسررررررررتاذ بكليررررررررة الحقرررررررروق جامعررررررررة Bruno Dundroكمررررررررا عرررررررررف البروفيسررررررررور برونررررررررو دونررررررررديرو )      

( هرررررررري اسررررررررتخدام البيانررررررررات المتاحررررررررة مررررررررن Justice Prédictiveالسررررررررربون بفرنسررررررررا العدالررررررررة التنبؤيررررررررة )

أجررررررررل الوصررررررررول إلررررررررى أقررررررررل قرررررررردر ممكررررررررن مررررررررن عرررررررردم اليقررررررررين لمررررررررا سرررررررريكون عليرررررررره نتيجررررررررة الطعررررررررن القضررررررررائي 

يشررررررأن مررررررا عسرررررر ى أن يواجهرررررره العمررررررل أو التصرررررررف القررررررانوني مررررررن مشرررررركلات قبررررررل إثررررررارة هررررررذا الطعررررررن أمررررررام 

كمرررررررا تشرررررررير العدالرررررررة الجنائيرررررررة  (18)أحمرررررررد عبرررررررد السرررررررلام، صرررررررفحة  الجهرررررررة القضرررررررائية صررررررراحبة الولايرررررررة.

التنبؤيررررررة إلررررررى كونهررررررا مجموعررررررة مررررررن الأدوات الترررررري تررررررم تطويرهررررررا مررررررن خررررررلال تحليررررررل مجموعررررررات كبيرررررررة مررررررن 

بيانررررررررررات العدالررررررررررة الترررررررررري تتنبررررررررررأ،و لاسرررررررررريما علررررررررررى أسررررررررررا  حسرررررررررراب الاحتمالات،بنتيجررررررررررة ال ررررررررررزاع،و لا يثيررررررررررر  

هرررررررذا المعنرررررررى أي فكرررررررررة لهررررررردم العدالررررررررة الجنائيرررررررة الكلاسرررررررريكية و إقامرررررررة بررررررررديل لها برررررررل علررررررررى العكرررررررس مررررررررن 

ذلك،فهررررررررذا المعنررررررررى يرررررررردور فرررررررري فلررررررررك العدالررررررررة الكلاسرررررررريكية ذاتها،بررررررررأدوات جديرررررررردة مصررررررررممة علررررررررى هيكررررررررل 

  .(104)طارق أحمد، صفحة  السوابق القضائية،تمكن من تقدير الحل الإحتمالي لل زاع.

تشرررررررررير العدالرررررررررة التنبؤيرررررررررة، برررررررررالمعنى الررررررررردقيق للكلمرررررررررة، إلرررررررررى قررررررررردرة الآلات علرررررررررى اسرررررررررتنباط القرررررررررانون ذي       

طبيعيرررررررررررة لمعالجرررررررررررة قضرررررررررررية مرررررررررررا، ووضرررررررررررعها فررررررررررري سرررررررررررياقها بنررررررررررراءً علرررررررررررى خصائصرررررررررررها الصرررررررررررلة بسررررررررررررعة بلغرررررررررررة 

المحررررررررددة )الموقررررررررع، وشخصررررررررية القضرررررررراة، وشررررررررركات المحامرررررررراة، إلرررررررر (، وتوقررررررررع احتمررررررررالات القرررررررررارات الترررررررري 

يمكررررررن اتخاذهررررررا. وقرررررررد أصرررررربح هررررررذا التعبيرررررررر شررررررائعًا، إذ يشررررررير إلرررررررى جميررررررع الابتكررررررارات الرقميرررررررة فرررررري مجرررررررال 

 (FEREY, p. 68) القانون.

فمررررررررررررررن حيررررررررررررررث تعريررررررررررررررف العدالررررررررررررررة الخوارزميررررررررررررررة الجزائيررررررررررررررة  أمــــــــــــــــا العدالــــــــــــــــة الخوار ميــــــــــــــــة: .ت

التنبؤيررررررررة،فليس مررررررررن اليسررررررررير الوقرررررررروف علررررررررى ماهيررررررررة العدالررررررررة الجزائيررررررررة التنبؤية،خاصررررررررة و أن هنرررررررراك 
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العديرررررررد مرررررررن التصرررررررورات التررررررري ترررررررلازم تعريرررررررف العدالرررررررة الجزائيرررررررة التنبؤيرررررررة للفقررررررره الجزائررررررري،فمن حيرررررررث 

 (36، صرررررررررفحة 2025)برررررررررراك،  التصرررررررررور الأول للفقررررررررره الجزائررررررررري بخصررررررررروص ماهيرررررررررة الجزائيرررررررررة التنبؤيرررررررررة.

فإنهرررررررررا العمليرررررررررة الحسرررررررررابية التررررررررري تقررررررررروم علرررررررررى أسرررررررررا  تحليرررررررررل البيانرررررررررات و تسرررررررررتخلص نمررررررررراذج تصرررررررررف 

بشرررررررركل دقيررررررررق فئررررررررات و تصررررررررنيفات البيانررررررررات المهمررررررررة،و تعتمررررررررد هررررررررذه الخوارميررررررررات فرررررررري التنبؤاتهررررررررا علررررررررى 

  (34، صفحة 2025)براك،  بيانات سابقة يتم استخدامها للقيام بالتبيؤ.

يمكرررررررررررن تعريفهرررررررررررا بأنهرررررررررررا "أداة حاسررررررررررروبية، تعتمرررررررررررد علرررررررررررى قاعررررررررررردة بيانرررررررررررات أحكرررررررررررام قضرررررررررررائية، والتررررررررررري        

(،سرررررررررررررررتمكن مرررررررررررررررن توقرررررررررررررررع 
ً
باسرررررررررررررررتخدام خوارزميرررررررررررررررات الفررررررررررررررررز و"الشررررررررررررررربكات العصررررررررررررررربية" )للأكثرررررررررررررررر تطورا

.بأنهررررا برمجيررررة حسررررابية قررررادرة (CNIL, p. 66) إحصررررائيات نجرررراح هررررذه الةجررررة القانونيررررة أو تلررررك".

علررررررررى البحررررررررث فررررررررري مجمررررررررع الأحكررررررررام و القررررررررررارات القضررررررررائية السرررررررررابقة مررررررررن أجررررررررل اسرررررررررتخراج ملررررررررف مرررررررررن 

)كمررررررررال علرررررررري و أكرررررررررم،  الملفررررررررات القضررررررررائية أو نررررررررص مررررررررن نصرررررررروص القواعررررررررد الإجرائيررررررررة و الموضرررررررروعية.

 (281صفحة 

  العدالة الإلكترونية و العدالة التنبؤيةالتمييز  ين  الفرع الثاني: 

الرقمي      التحول  السحابية   (Digital Transformation)  يساهم  الحوسبة  مثل  المختلفة  أدواته  عن طريق 

(cloud Computing( الضخمة  )Big data(،البيانات  البيانات  في  التنقيب   )Data Mining الذكاء  )

( )Intelligence artificialالاصطناعي  الكتل  سلاسل   )Block Chain( الإلكتروني  الدفع   )E-payment  )

)علي    ( في دمج التقنيات الرقمية في العمليات المرفق العدالة.Virtual Currenciesالعملات الافتراضيى )

صفحة  2024عبا ،   العنكبوتية    .(201،  الشبكة  بتطور  معناه  ينحصر  لا  الرقمي  التحول  إن 

يشمل   إنما  و  محددة  برمجية  تطبيقات  تصميم  أو  الاجتماعي  التواصل  وسائل  ظهور  ومواقعها،أو 

)علاء خليل و عبد الله    التحول الرقمي التغييرات المستمرة التي تطرأ على تقنيات  المعلومات والاتصال

 .(3اسماعيل، صفحة 

الذكية،   المدن  لاستراتيجيات  الدول  وتبني  الحديث،  العصر  في  الرقمية  البيئات  ظهور  مع 

الجنائية   السياسات  في  تحول ملحوظ  الذكاء الاصطناعي، حدث  في عصر  التقنيات  أحدث  باستخدام 

نحو استخدام الأساليب العلمية الحديثة للكشف عن الجرائم، مع احترام الحريات المدنية والضمانات  

أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل كاميرات المراقبة التي تحدد هوية الأفراد ومواقعهم،   .القانونية

إنفاذ  في  أساسية  أدوات  ومنعها،  الجرائم  لتوقع  الإحصائي  التحليل  تستخدم  التي  التنبؤية  والشرطة 

 .(Bensalem, p. 446) .القانون 

مرت  ففي   الحديث،فقد  بالأمر  العدالة  نظام  إلى  الرقمية  الأدوات  يكن دخول  الأمر،لم  حقيقة 

بالعدالة  يسمى  ما  إطار  تحت  القضائي  النظام  إلى  الجديدة  التقنيات  دخول  منذ  سنوات  عدة 
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 ( متعددة،كتقديم  Cyberjusticeالإلكترونية  العدالة بصور  نظام  في  التكنولوجيا  القائمة على دمج  (،و 

لأغراض   أو  المحاكم  قاعات  داخل  الإلكترونيات  استخدام  خلال  من  أو  إلكترونية  المحكمة  خدمات 

المرتبطة   التكاليف  إلى العدالة من خلال تقليل  إلى تسهيل الوصول  الهادفة  المنازعات الأخرى،و  تسوية 

بإقامة العدل و كذلك تقليل أعباء المحاكم بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات،و تحسين التواصل  

بين المحاكم و المهنيين القانونيين،أو حتى مساعدة القاض ي،و وفقا لما سبق ذكره،فلا يجب الخلط بين 

منذ    
ً
تحديدا ،و 

ً
مؤخرا ولدت  التنبؤية،التي  العدالة  الإلكترونيةو  العدالة  من  2012مفاهيم  تتألف  ،و 

المفتوحة.)  والبيانات  الضخمة  البيانات  و  الاصطناعي  الذكاء  أسا   على  )طارق   ( Open Dataالعمل 

 .(102أحمد، صفحة 

لا يعد التحول الرقمي هدفا منشودا في حداته ،و إنما هو وسيلة لتحسين كفاءة و نوعية لأداء مرفق          

العدالة،حيث يقود بصورة مؤكدة إلى تطور العدالة و كافة خدماتها،و ثم يمكن أن تظهر أهميته في طرح  

بعض  تقلص  إلى  يقوم  الذي  التنظيمي،الأمر  هيكلها  العدالة،و  تصميم  في  جديدة  حاكمة  عناصر 

الأساسية   الوظائف  بين  التكامل  إلى ظهور مهام جديدة،و تحقيق  ربما عدم ظهورها،و كذلك  المهام،أو 

للمرافق العدالة،الأمر الذي يمنح مرفق العدالة المرونة المناسبة،و يوفر متطلبات القرارات بصورة ذات  

المقصود بالتحول الرقمي هو استخدام تكنولوجيا    (59، صفحة  2024)محمد جمال،  كفاءة و فعلية.  

تقديم   مستوى  في  الكفاءة  و  الفاعلية  المؤسس ي،وزيادة  الأداء  تطوير  بهذف  الاتصالات  و  المعلومات 

 .  (37، صفحة 2024)السيد على،  الخدمات الحكومية عبر التقنيات الحديثة والمتجددة.

شيئا   ليس  المحاكم  قبل  من  الرقمية  البيانات  و  المعلومات  استخدام  أن  الحقيقة  في 

إدارة   وسائل  إحدى  ،فهي 
ً
عاما عشر  خمسة  على  تزيد  مدة  منذ  المحاكم  إلى  دخلت  ؛فالرقمية 

ً
جديدا

( الإلكترونية  العدالة  عليه  يطلق  عما  تعبيرا  تعد  بكفاءة،كما  من  Justice électroniqueالعدالة  (التي 

المحاكم   احيانا  و  العليا  المحاكم  مبادئ  من  العديد  تحوي  مدمجة  بأقراص  القضاة  تزويد  تم  خلالها 

تزويد  عن  الميكروفيلم،فضلا  وحدات  بواسطة  توثيقها  خلال  من  المستندات  حفظ  كذلك  الأدني،و 

القضائية،و إتمام عمليات   التي تحوى برامج خاصة لحساب قيمة الرسوم  المحاكم بأجهزة الكومبيوتر 

قيد الدعاوي،و تحديد جلسات المرافعة،و أخيرا إمكانية الاتصال بالمحاكم من خلال شبكات الإنترنت 

للتعرف على مواعيد جلسات المرافعات،و معرفة آخر إجراء تم اتخاذه في الدعاوى،فكل هذا تحققه ما  

 (22)أحمد عبد السلام، صفحة  يعرف بالعدالة الإلكترونية.

الرقمية . أ  أو  الالكترونية  الاتصالات،في    :فالعدالة  و  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  هي 

في   الفاعلين  مختلف  بين  التواصل  تسهيل  العدالة،و  مرفق  إلى  المستنير  الولوج  تحقيق 

القضاء. مساعدي  كتبه،و  محامين،و  و  قضاة  القضائية،من  أسامة،    المنظومة  )أسماء 
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أما القضاء الرقمي بأنه سلطة لمجموعة من القضاة النظاميين بنظر     (22، صفحة  2024

الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة،ضمن نظام أو أنظمة  

قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل،تعتمد منهج تقنية شبكة الانترنت و برامج  

الملفات الحاسوبية الإلكترونية بنظر الدعاوى و الفصل فيها و تنفيذ الأحكام بغية الوصول  

المتقاضين. التسهيل على  و  بالدعاوى  أحمد محمد، صفحة    لفصل سريع  و  )محمد فوزي 

150) . 

سجلات   على  إجراءاتها  تعتمد  محكمة  هي  رضوان  محمد  هلال  الدكتور  منظور  من 

إلكترونية،مندمجة في نظام إلكتروني،داخل حواسيب يتحكم بها قضاة المحكمة،و كتاب ضبطها،ضمن  

الدولية،التي   بالشبكة  متصلة  تفاعلية،و  بطريقة  والحواسيب  الأجهزة  كافة  بين  داخلية،تربط  شبكة 

المحكمة.  أنشطة  من  معلوماتيا  المعلومات،المتحصلة  كافة  فيها  أسامة،    تجتمع  ، صفحة  2024)أسماء 

 .ا(23

مصطلح    البعض  عليها  يطلق  الرقمي،و  القضاء  منظومة  من  جزء  فهي  الافتراضية  لمحاكم 

المحكمة الرقمية و يذهب جانب كبير من الفقهاء إلى تسميتها بالمحاكم الإلكترونية و قد عرفها البعض  

المكاني   الظهور  يعكس  المحكمة  مبنى  و  الدولية  الربط  شبكة  الوجود  ثنائي  تقني  حيز  عن  عبارة  بأنها 

الطلبات  استقبال  على  الأجهزة  هذه  الشبكة،تعمل  على  إدارية  و  قضائية  ووحدات  لأجهزة  الإلكتروني 

حول   للمعلومات  متجدد  توفير  الإلكترونية،و  الملفات  برامج  تجهيز  الدعاوى،و  لوائح  القضائية،و 

كما   المحامين  و  المواطنين  جمهور  مع  دائما  تواصلا  يمثل  الأحكام،بما  قرارات  الدعاوى،و  مستجدات 

تقديم   و  الشهود  تحضير  الترافع،و  من  المتقاضين،ووكلائهم  من  العلاقة  أصحاب  المحكمة  هذه  تمكن 

البيانات،و الإتصال المباشر مع العاملين في المحكمة،في كل وقت و في أي مكان،كما توفر المحكمة آليات  

الجلسات  حضور  حتى  و  بل  الجلسات  مجريات  على  الإطلاع  و  الدعاوى  لمتابعة  متطورة  و  جديدة 

 إلكترونيا و قرارات الأحكام بكل سهولة ويسر،كما تتيح الشفافية و السرعة في الحصول على المعلومات.

 .(151)محمد فوزي و أحمد محمد، صفحة 

التقاض ي  و  الاصطناعي  الذكاء  بين  التداخل  من  الرغم  السياق،على  هذا  في  بالذكر  يجدر  و 

تسريع   أو  القانونية  البيانات  لتحليل  الآلي  التعلم  تقنيات  الجوانب،مثل استخدام  في بعض  الإلكتروني 

الإجراءات عبر تحسين التكنولوجيا،إلا أن هناك فرقا جوهريا بينهما،إذ يعتمد التقاض ي الإلكتروني على  

عن   الجلسات  عقد  الدعاوي،و  تسجيل  القضائية،مثل  العمليات  في  التكنولوجيا  الأدوات  استخدام 

بعد،في حين أن الذكاء الاصطناعي يتجاوز ذلك إلى تحليل البيانات الضخمة وتقديم توصيات بناء على  

  (276)كمال علي و أكرم، صفحة  تنبؤات و استنتاجات دقيقة.
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الذكاء الاصطناعي   بمعنى آجر،التقاض ي الإلكتروني هو أداة لتسهيل الإجراءات القضائية،بينما 

الذكاء الاصطناعي من   آخر يعمل  للبيانات،و من جانب  بناءً على تحليل معقد  تتخذ قرارات  تقنية  هو 

خلال خوارزاميات متقدمة لتحليل البيانات الضخمة،مثل استنتاج الأحكام السابقة و تقديم توصيات  

يمكن   رقمية،إذ  منصات  على  فيعتمد  الإلكتروني  التقاض ي  محددة،أما  معلومات  على  بناءً  للقضاة 

الحاجة   من  يقلل  مما  بعد  عن  الجلسات  حضور  قضاياهم،و  مستنداتهم،متابعة  تقديم  للأطراف 

 .(276)كمال علي و أكرم، صفحة للوجود الفعلي في المحاكم. 

مع تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال العدالة بصفة عامة بدأ المشرع يأخذ ببعض  

الأدلة   و  الإلكتروني  بالتوقيع  الاعتراف  عقب  الجنائية،و  العدالة  مجال  في  التكنولوجيا  تطبيقات 

المستخلصة من و سائط تكنولوجيا أو رقمية الأدلة الرقمية.بدأمرفق العدالة في الأخذ ببعض مظاهر  

محاضر   كتابة  عملية  ذلك وجدنا  أثر  على  المحاكمة،و  و  التحقيق  إجراءات  في  التكنولوجيا  استخدام 

لإجراءات   المحاكم  بعض  استخدام  النيانات،و  بعض  في  الآلي  الحاسب  أجهزة  طريق  عن  التحقيقات 

إلكترونية في رفع الدعاوي و الطعون و إمكانية متابعتها إلكترونيا و قد دفع البعض هذا الاتجاه إلى دعوة 

إلى  البعض لرقمنة الإجراءات الجنائية و رأي البعض أن اللجوء إلى رقمنة الإجراءات الجنائية سيؤدي 

    (197)علي باسم، صفحة  إصلاح العدالة الجنائية من جرائمهم،إنما كذلك في الإفلات من العقاب.

 تطبيقات تقنية الذكاء الاصطناعي في القضاء الجنائي  المطلب الثاني:  

من   أتاحته  بما  المعلومات  تقنية  و  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  في  البشرية  وجدت  لقد 

التقنيات   و  التكنولوجيا  جعلت  الجريمة،إذ  من  للحد  كبيرة  فرصة  البشر  بين  التواصل  إمكانية 

المستحدثة من تصدي الأجهزة الأمنية و القضائية للجريمة أسهل  و أدق من ذي قبل،فكلما اعتمدت  

الأجهزة الأمنية و القضائية على التكنولوجيا زادت معدلات اكتشاف الجرائم و منعها قبل وقوعها،بل و  

من   العديد  به  أخذت  ما  هو  قبل وقوعها،و  بالجريمة  التنبؤ  امكانية  المستحدثة  الوسائل  هذه  أتاحت 

الدول المتقدمة،علاوة على بعض الدول العربية التي قطعت شوطا في مجال الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة  

 .(1576)رزق سعد، صفحة  في القطاعين الأمني و القانوني.

بالجريمة و منع و   التنبؤ  التي تساعد قوات الأمن على  التقنيات الحديثة  العديد من  إذ يوجد 

الذكاء    ومكافحتها، قوعها   أنظمة  و  التنبؤ  الشرطة  بتطبيقات  يعرف  ما  ذلك  على  مثال  أبرز  إن  و 

الاصطناعي،حيث أن هذا الأخير سيكون له مستقبل عظيم في تاريخ البشرية لما له من إيجابيات،كما أن  

للشرطة التنبؤية دور  مهم في جميع حلول التنبؤ و الوقاية من الجريمة و مكافحتها باستخدام تقنيات  

المعلومات المختلفة و أنظمة الذكاء الاصطناعي بإمكانات تحليلية قوية و مجموعة من البيانات المتكاملة  

بالوسائل   الأمن  قوات  تزويد  على  الأنظمة  هذه  تقوم  عليه  المعلومات،و  نظم  تطبيقات  من  المستمدة 
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لمراقبة   تتوفر  التي  المعلومات  و  للأشخاص  استخدام  أفضل  لتحقيق  الذكية  و  الحديثة  التكنولوجيا 

 ( 35، صفحة 2020)سجي أحمد،  اتجاهات الجريمة و التنبؤ بها.

 التبنؤ  الجريمة     :  الفرع الاول 

الذكاء   تقنية  نتيجة ظهور  تكون  أو  تظهر صدفة  لم  بالجريمة  التنبؤ  فكرة  أن  بالذكر  الجدير 

خبراء  الاصطناعي   طرف  من  جادة  محاولات  كثمرة  جاءت  إنما  فحسب،و  الذكية  الأنظمة  وانتشار 

في  الأشخاص  بعض  على  تبدو  التي  الإجرامية  الخطورة  مقدار  لتحديد  ومؤهلين  مختصين  و  محترفين 

أو   آنية  كانت  عدوانية،سواء  سلوكات  و  بأعمال  للقيام  الفئة  ميول  تقييم  خلال  من  هذا  المجتمع،و 

التنبؤ   فإن  ثم  من  سراحهم،و  إطلاق  بعد  المجتمع  على  خطورتهم  استمرار  احتمالية  ،و  مستقبلية 

الخطورة   من  معين  مقدار  على  ينطوي  مستقبلي  سلوك  استشراف  عملية  هو  عام  بشكل   بالجريمة 

  .(190)عقبة، صفحة  إجرامية لدى بعض الأفراد في المجتمع.

تطورت استراتيجيات منع الجريمة على مر السنين. تاريخيًا، ركزت استراتيجيات إدارة الجريمة  

لحوادث   الاستجابة  على  منصبًا  الشرطة  تركيز  كان  بينما  التفاعلية،  التكتيكات  على  أساس ي  بشكل 

الجريمة. وبالتالي،استند تقييم الشرطة بشكل أساس ي على كيفية تفاعلها مع حوادث الجريمة وكيفية  

في  تغيير  حدث  الشرطي،  المشهد  تطور  ومع  ذلك،  ومع  عنها.  المبلغ  الجريمة  حوادث  حل  من  تمكنها 

النموذج من أسلوب الشرطة التفاعلية إلى الشرطة الاستباقية. وبالتالي، فإن التركيز الجديد ينصب على  

أكبر   قيمة  له  الجريمة  منع  بأن  الأمد  طويل  جدل  هناك  كان  لها.  الاستجابة  من   
ً
بدلا الجريمة  منع 

 . (Ishmael & Emeka) للجمهور من الاستجابة للجريمة. 

و قد قامت مجموعة بحثية،معينة بجرائم العنف و بمكافحة الإجرام بتطبيق البرامج وأدوات  

و  المدار   ضد  المرتكبة  العنف  جرائم  في  التقدم  أمل  على  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات  تحليل 

الساحات و المباني الحكومية و ما إلى ذلك،و كانت حماية أفراد المجتمع من الجناة هو هدفهم، و يمكن  

إلى  الجريمة،بالإضافة  وقوع  قبل  المناسب  الوقت  و  المكان  في  الشرطة  وضع  خلال  من  تحقيقه 

ذلك  في  الشرعي،بما  الطب  علوم  في  للغاية  فعالة  أنها  على  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات  ذلك،أثبتت 

تحليل الحمض النووري و تفسير الصور الإشعاعية،و كلاهما يستتخدم لتحديد سبب و طريقة الوفاء 

  (252)مصبح، صفحة  بشكل أكثر دقة.

)  . أ  التنبؤية  التقنيات  (:  Predictive policeالشرطة  تطبيق  التنبؤية هي  الشرطة  إن 

لتحديد الأماكن التي من المرجح أن تحدث فيها الجريمة ومن من المرجح أن  التحليلية  

الجريمة. التنبؤ  (ERIK, p. 134)  يرتكب  حلول  بجمع  تعني  التنبؤية  الشرطة  إن 

الذكاء   أنظمة  و  المختلفة  المعلومات  تقنيات  باستخدام  الجريمة  من  والوقاية 



 عبد الكامل علي د. ة العدالة الجنائية لمنع الجريمةتطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي لأجهز 
 

 

 

   القانون الدولي للدراسات البحثية  مجلة
ISSN: 2698-394X 

 

44 

 
 

المتكاملة   البيانات  من  غنية  مجموعة  و  قوية  تحليلية  بإمكانات  الاصطناعي 

تزويد   على  الأنظمة  هذه  فكرة  تقوم  المعلومات،و  نظم  تطبيقات  من  المستخدمة 

الأجهزة الأمنية بالوسائل التكنولوجية و الذكية بتحقيق أفضل استخدام للأشخاص  

بها. والتنبؤ  فياسها  و  الجريمة  اتجاهات  لمراقبة  المتوفرة  المعلومات  أحمد،    و  )سجي 

  .(37، صفحة 2020

التنبؤية .ب الشرطة  متباينة،  تعريف  مصادر  من  البيانات  "أخذ  بأنها  عرّفها  حيث   ،

لها   والاستجابة  ومنعها  المستقبلية  الجرائم  لتوقع  النتيجة  استخدام  ثم  وتحليلها، 

 (Ishmael & Emeka, p. 4) ."بشكل أكثر فعالية

من  و        القريب،وذلك  المستقبل  في  ووقوعها  الجريمة  ارتكاب  بأماكن  التنبؤ  إلى  الأول  المقام  في  تهدف 

الأمريكية،منذ   المتحدة  الولايات  في  استحداثه  تم  ما  هو  البحث،و  أجهزة  لدى  المخزنة  البيانات  خلال 

( و  DNAبداية القرن الحالي،كما أشارت بعض الدراسات إلى استخدام تقنية تحليل الحامض النووي )  

  الاستعانة بابحاث الجينات الوارثية أو السلوكية في الكشف عن الجرائم،و التنبؤ بارتكابها في المستقبل. 

 .(1559)رزق سعد، صفحة 

تقنيات الشرطة التنبئية عبارة عن برمجيات ذكية تحوي على أدوات تحليلية يتم تغذيتها بكل أشكال        

ودقتها  أهميتها  و  المعلومة  شكل  كان  مهما  المجرمين  و  الجرائم  عن  الشرطة  لدى  المتوفرة  البيانات 

و   الجريمة  فيها  تحدث  أن  المرجح  من  أمكان  و  بأوقات  توقعات  التنبئية  التقنية  تقدم هذه  وجحمها،و 

أنماط معقدة من السلوك الإجرامي،يتم بعد   المشتبه بهم قبل وقوع الجريمة من خلال تحليل ودراسة 

التخطيط لها و المساهمة في منع   أثناء  ذلك إرسال ة تكييف تواجد دوريات الشرطة لاعتراض الجريمة 

 .(77)عمار يسر، صفحة  إفراز المجرمين.

على        الأمن  قوات  تساعد  التي  الحديثة  التقنيات  من  العديد  يوجد  وقوعها إذ  ومنع  بالجريمة  التنبؤ 

الذكاء  أنظمة  و  التنبؤية  الشرطة  بتطبيقات  يعرف  ما  ذلك  على  مثال  ابرز  إن  ومكافحتها،و 

الاصطناعي،حيث أن هذه الأخير سيكون له مستقبل عظيم في تاريخ البشرية لما له من إيجابيات،كما أن  

تقنيات   باستخدام  و مكافحتها  الجريمة  الوقاية من  و  التنبؤ  في جمع حلول  مهم  التنبؤية دور  للشرطة 

المعلومات المختلفة و أنظمة الذكاء الاصطناعي بإمكانات تحليلية قوية و مجموعة من البيانات المتكاملة  

بالوسائل   الأمن  قوات  تزويد  على  الأنظمة  هذه  تقوم  عليه  المعلومات،و  نظم  تطبيقات  من  المستمدة 

لمراقبة   تتوفر  التي  والمعلومات  للأشخاص  استخدام  أفضل  لتحقيق  الذكية  و  الحديثة  التكنولوجية 

بها. التنبؤ  و  الجريمة  الأمنية استخدام    (35، صفحة  2020)سجي أحمد،    اتجاهات  كما يمكن للأجهزة 
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 في نظام الشرطة من و  
ً
الذكاء الاصطناعي في مجال تحليل الجريمة،وذلك لأن تحليل الجريمة مهم جدا

 . (250)عبد الفتاح، صفحة  جهة نظر إدارية و أمنية.

و من منضور أمني يمكن أن يساعد التحليل في تحديد أنماط الجريمة وأسباب الاستغلال الإجرامي و       

يساعد   أن  يمكن  الثغرات،و  هذه  سد  على  يساعد  النظام،و  في  جرائم  الثغرات  ربط  في  ايضا  التحليل 

محددة ببعضعها البعض،حيث يمكن الكشف عن الجريمة المنظمة من خلال تحديد أنماط متسقة،و  

الذكاء  مجال  في  الضخمة،لاسيما  البيانات  تحليل  تحسنه،و  و  الأمن  زيادة  إلى  ذلك  يؤدي  أن  يمكن 

( الذكية  المراقبة  تطبيقات  و  صفحة   (Big Dataالاصطناعي  الفتاح،  تقنية  (250)عبد  .تساهم 

اللغة  استخدام  إمكانية  الذكية،و  للألات  بنقلها  الإنسانية  الخبرات  على  الحفاظ  في  الخوارزميات 

البشرية في التعامل مع الآلات،و مساهمة الخوارزميات في المراحل الإجرائية التي يصنع فيها القرار،كون  

العديد من المخاطر و الضعوط النفسية و   البرمجيات تمتاز بالموضوعية و الاستقلالية،و تجنبنا  هذه 

صفحة    العصبية. إنفاذ    .(239)مصبح،  في  تتجذر  التقنية  عالية  التنبؤية  الشرطة  بالفعل  بدأت  لقد 

ولاياتها   أنحاء  جميع  في  الضباط  وتوزيع  الدوريات  مسارات  بتحديد  الإدارات  وتقوم  المحلي.  القانون 

القضائية على أسا  هذه التنبؤات. وعلى الرغم من أن أكثر أنواع التنبؤات شيوعًا تعتمد على الموقع 

تحليلية    .(ERIK, p. 137)  والوقت. تقنيات  "تطبيق  بأنها  التنبؤية  الشرطة  التقنيات    -يُعرّفون   
ً
وخاصة

الكمي   للقيا   الجرائم    -القابلة  حل  أو  الجريمة  ومنع  الشرطة  لتدخل  المحتملة  الأهداف  لتحديد 

 . (Ishmael & Emeka, p. 4) "السابقة من خلال التنبؤات الإحصائية

 

 

 تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطة التنبؤية  : الفرع الثاني

الباحثين:   أحد  صرح  الاصطناعي لقد  الذكاء  إلا  يتحدى  لا  الاصطناعي  خلال  .""الذكاء  من 

السلطات   التي تستخدمها  الفعالة  إنشاء  الأدوات  الجريمة، مثل  في مكافحة  القضائية والأجهزة الأمنية 

وشدتها،   ومواقعها  أنواعها  لتحديد  التاريخية  الجرائم  بيانات  على  تعتمد  استراتيجية  تنبؤية  تحليلات 

التنبؤ بالجرائم ومنعها في مناطق محددة يساعد هذا النهج الاستباقي الأجهزة الأمنية   .يمكن للسلطات 

على إعداد وتعبئة الموارد البشرية والمادية ونشر الدوريات في البؤر الساخنة التي يُحتمل وقوع الأنشطة 

فيها تستخدم   .الإجرامية  والتي  متقدمة  بتقنيات  المجهزة  المراقبة  أنظمة  فإن  ذلك،  إلى  بالإضافة 

الجرائم   عن  الكشف  من  تمكن  المشبوهة  الأنشطة  وتحديد  لتحليل  متطورة  كمبيوترية  خوارزميات 

 .(Bensalem, p. 446) .والوقاية منها بشكل استباقي
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:  أ. التنبؤ بواسطة الذكاء الاصطناعي من المفاهيم الحديثة فهو  تقنية التحليلات التنبؤية  يعد 

الرئيس ي منه  علم مؤسس على التوقع بالاحداث المستقبلية،و يعد فنا لأنه يعتمد على الخبرة،و الهدف  

تمييز التطور النوعي في ارتكاب الجريمة في المستقبل بهدف التعرف على الاتجاهات السلبية و الإيجابية  

الضرورات   من  يعد  ذلك  و  الاتجاهات  استقرار هذه  أو  لتغيير  الطرق  و  الأساليب  كافة  ايجاد  بالتالي  و 

.بات استخدام تقنية التحليلات التنبؤية و غيرها    (97)عبيد راشد، صفحة    الأمن القانوني و المجتمعي.

الإجرامي   النشاط  لبيان  القانون  تطبيق  مجال  و  الشرطي  و  الأمني  العمل  في  التحليلية  التقنيات  من 

التنبؤ   طرق  بالجناة،و  التنبؤ  :طرق  إلى  التنبؤية  الشرطة  أساليب  تنقسم  ملموسا،حيث  أمرا  المحتمل 

عناصر   هي  التنبؤية  الشرطة  وسائل  أنجح  للجريمة،و  المحتملين  بالضحايا  التنبؤ  طرق  بالجرائم،و 

تلاستراتيجية الاستبقاقية التي تنشأ قنوات تواصل أو ربط قوية بين إدارات الشرطة و مجتمعاتهم لحل  

الدين، صفحة    مشكلات الجرائم. الواحد و محمد نور  التنبئي على  (623)أحمد عبد  .و تعتمد التحليل 

من   واسعة  مجموعة  السمات  هذه  تشمل  معينة،و  مناطق  في  وقعت  التي  للجرائم  محددة  سمات 

الجرائم   بين  المشتركة  العوامل  و  الأنماط  دراسة  خلال  الوقت،فمن  مرور  مع  تتغير  قد  التي  المتغيرات 

هذه   إن  الصلة،إذ  ذات  المناطق  في  مستقبلية  جرائم  لحدوث  محتملة  مؤشرات  تحديد  الماضية،يمكن 

معينة. متغيرات  اعتمادا على  الوقت  بمرور  تختلف  و قد  هبة توفيق،   السمات واسعة  و  )أنس عدنان 

للجاني بواسطة    (207صفحة   الجريمة و الوصول  إلى الكشف عن  الوصول  البيانات قائم على  .تحليل 

حصر المشتبه بهم ومراقبتهم و تحليل سجلاتهم و تاريجهم ومدى انطباق الواقعة عليهم،وتوافر الدوافع  

الجنائية بهم،و ما يحتويه ذلك من إجراءات الفحص و المراقبة و غير ذلك.مع إعمال الخبرات و الذهن  

العدل والحق و استخراج الأدلة. إلى   .(96)عبيد راشد، صفحة    في ربط الحوادث و ملابساتها للوصول 

بيانات  ومحللي  واسعة  بيانات  ومجموعات  متطورة  كمبيوتر  "برامج  على  التنبؤية  التحليلات  تعتمد 

محترفين".كما تساعد التكنولوجيا المتقدمة على "الكشف عن العلاقات غير الواضحة" وإجراء تنبؤات  

التنبؤ   على  قدرتها  في  التنبؤية  للشرطة  تميزًا  الأكثر  السمات  إحدى  تتمثل  السابق.  في  مستحيلة  كانت 

 (ERIK, p. 135) .بالسلوك المستقبلي من البيانات السابقة، متجاوزة مجموعة بيانات الجرائم السابقة

الجديدة، والتحولات    تقنية تحليل سلوك الإجرامي:  ب. العالمية  العولمة، والتغيرات  في سياق 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، أصبحت إدارة  

المخاطر تحديًا جديدًا وأساسيًا لكل دولة لمواجهة الجرائم والحد منها استباقيًا. يتضمن التنبؤ بالجريمة  

للذكاء  الفقري  العمود  شكل 
ُ
ت خوارزميات  على  بالاعتماد  الإجرامي  السلوك  أنماط  دراسة  وقوعها  قبل 

تارة   سلوكهم  وحللت   ،
ً

طويلا المجرمين  راقبت  التي  الفقهية  النظريات  مع  الحال  هو  كما  الاصطناعي، 

الإجرامية بشكل   التطورات  توقع  القانون  إنفاذ  ويمكن لأجهزة  بيولوجيًا.  وتارة  اجتماعية،  وتارة  نفسيًا، 
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يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ان تساعد في  .(Bensalem, p. 448)  أفضل من خلال المراقبة التنبؤية.

طريق   عن  تستطيع  الجريمة،حيث  في  الحقيقي  المتهم  تحديد  خلال  من  كبير  بشكل  القضائي  النظام 

من   و  المعقدة  طريق  برمجتها  عن  واقعة  أي  في  الغموض  كشف  معينة  خوارزميات  استخدام  خلال 

اللأحية   الحالة  ودراسة  الجريمة  لمسرح  تصورها  خلال  عليها،فمن  تحصل  التي  الدلائل  و  المعطيات 

للمتهم بارتكابها،تستطيع  إثبات مدى قدرته على ارتكاب السلوك المكون للجريمةأم لا؟وذلك بصورة أكثر  

دقة من العقل البشري،كما يمكنها من خلال تقنيات و برامج التعرف على الوجه و فحص ذلك بقواعد  

بيانات الكاميرات في الدولة و التي ربطتها بها أن تثبت في لحظات وجود هذا المتهم في مكان آخر غير موقع  

إليه. الموجهة  التهمة  من  تبرءه  بالتالي  الجريمة،و  أهمية     (1867)سمر عادل، صفحة    ارتكاب  تبرز  كما 

يتم   التي  العينات  على  بالتعرف  ذلك  و  الجريمة  عن  الكشف  في  الأمني  المجال  في  الاصطناعي  الذكاء 

التقاطها من مسرح الجريمة و فحصها و من ثم تخزينها بالاعتماد على تقنية المعلومات في تلك البرامج و  

،  2020)سجي أحمد،   الاستفادة منها لتقدم حلولٍ مهمة للتعرف على المواد المجهولة في العينات الجنائية. 

 .(14صفحة 

كما تسعى هذه التقنية لربط بين علم الجنائيو علوم الحاسوب و الشبكات باستخدام أجهزة  

انتاج   إلى  يؤدي  السريع،مما  التكنولوجي  التطور  في ظل  الرقمية  الوسائط  و  الأشياء  انترنت  و  الحاسب 

إنفاذ   لدى جهات  المتاحة  البيانات  العملية جميع  في هذه  إجرامية حدثت،تستخدم  لوقائع  رقمية  أدلة 

القانون و تطبيقه،مثل قوائم الأشخاص المشتبه بهم،و المبلغ عنهم في قضايا أخرى،بالإضافة إلى بيانات 

من جهات أخرى مثل اللأحة والاجتماعية،إذ تهدف هذه التقنية الرقمي إلى الحفاظ على الأدلة الرقمية  

 .(195)عقبة، صفحة  و تحديدها و الحصول عليها و توثيقها لاستخدامها في المحاكم. 

التنبؤ بأحداث الجريمة في   إلى نهم يستطيعون  القانون  الكثير من خبراء  المستقبل،و  و يذهب 

الحد من المناطق الساخنة العنيفة و الإجرامية بشكل استباقي قبل وقوع جريمة و لسنوات عديدة،تم 

استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لإثبات هوية الجناة و مكان وجودهم في وقت اقتراف السلوك 

الإجرامي و مكانهم و بعد ارتكاب الفعل الجرمي،و تعد هذه مهام شاقة،و لكن تصنيف نظام خوارزميات  

و   الآلة  تعلم  سلوك  نصوص  جانب  إلى  البيانات  من  هائلة  كميات  يتفحص  الذي  الاصطناعي  الذكاء 

تحديد   في  خاصة  البشرية  الأخطاء   على  تقض ي  أن  يمكنها  الآلة  تعلم  و  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات 

تحليلات  الجريمة،عبر  ارتكاب  قبل  كوقاية  بهم  للمشتبه  الاعتقال  فرار  دقة  من  تزيد  بالتالي  الشهود،و 

تقنية الفيديو من أجل التعرف على وجه المشتبه به،و الكشف عن الأفراد في مواقع متعددة عبر الدوائر  

التلفزيونية المغلقة أو عبر كاميرات متعددة،و الكشف عن الأشياء و الأنشطة يمكن أن يمنع الجرائم من  

 .(267)أحمد عبد المنعم، صفحة  خلال تحليل الحركة و النمط.
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تستخدم الشرطة التنبؤية الخوارزميات وتحليل البيانات للتنبؤ بالنشاط الإجرامي المحتمل من  

المدخلات  من  وغيرها  الديموغرافية،  والمعلومات  التاريخية،  الجرائم  بيانات  في  الأنماط  تحديد  خلال 

تخصيص   القانون  إنفاذ  لأجهزة  هذا  يتيح  فيها.  المتورطين  هوية  أو  الجرائم  وقوع  وزمان  بمكان  للتنبؤ 

بينما   الأكثر عرضة للخطر.  أو الأفراد  "المناطق الساخنة"  الدوريات على  أكبر، مع تركيز  بفعالية  الموارد 

التحيزات   بشأن  مخاوف  المنتقدون  يثير  الموارد،  وتحسين  الجريمة  منع  يعزز  بأنه  المؤيدون  يجادل 

خوارزميات   بسبب  عادل  غير  بشكل  معينة  مجتمعات  استهداف  وخطر  المفرطة،  والمراقبة  المحتملة، 

 معيبة. 

كما تساهم برمجيات الذكاء الاصطناعي في تصنيف    تقنية تحديد  ؤر الإجرام و التنبؤ بها.ث

المجرمين بسهولة وموضوعية بعيدا عن الأهواء الشخصية،و دراسة و تحديد المناطق  

الأكثر خطورة و المتعرضة لزيادة الجريمة بها،مما يساعد في وضع حلول لتخنب ذلك و  

تقليل المخاطر بصورة كبيرة،وإنجاز المهام القضائية و مساعدة العدالة في طرق الإثبات  

الجنائي و فحصها و تحديد الحقيقي منها و المزور بسهولة ويسر،مما يترتب على ذلك في 

 ( 2293)محمد نجيب حامد، صفحة  النهاية تحقيق العدالة والمساواة. 

في  المختلفة  تقنياته  و  الاصطناعي  الذكاء  باستخدام  حاليا  الرائدة  الشرطية  الجهات  بعض  تقوم  و 

محاربة الجريمة،و أفضل مثال لذلك هو شرطة مدينة نيويورك الامريكية و ما قامت به من إنشاء مركز  

على   المركز  يحتوى  التحليلي،حيت  التنبؤ  و  البيانات  تحليل  تقنيات  يستخدم  الذي  و  الجريمة  إدارة 

مستودع معلومات الجرائم التي تحدث في المدينة،و يقوم النظام بتحليل كمية كبيرة من بيانات الجرائم  

باحتمال   للتنبؤ  ذلك  و  المحتملة  المخاطر  كافة  وغيرها....و  المخالفات  الإتصال،الحوادث،القبض  مثل 

الأمنية و توزيعها   الدوريات  لها و تحسين زمن الاستجابة من خلال تكثيف  الجرائم و الاستعداد  وقوع 

   (1868)سمر عادل، صفحة  بشكل يتناسب واحتمالات و قوع الجرائم.

من   ذلك  التنبؤية(،و  )الشرطة  الوقائي  الأمني  المجال  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تستخدم  كما 

الشرطية   الأجهزة  استعانة  و خلال  الآلي  أو  الإحصائي  التعلم  خوارزميات  و  الرياضية  بالتحليلات 

الجغرافي  موقعها  و  السابقة  الجرائم  أوقات  عن  الشرطة  سجلات  واقع  من  البيانات  على  تطبيقها 

وطبيعتها،و ذلك بهدف التنبؤ بأنماط محتملة من الجرائم في المستقبل،و النقاط الساخنة في يحتمل  

 . (2295)محمد نجيب حامد، صفحة  و قوعها فيها.

بيد أن دورة التنبؤ بالجريمة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي،تتطلب في البداية تزويد قسم       

( ببيانات كبيرة  تقييم  Big dataالشرطة  يتم  بالمجرم ذاته،حتى  الجريمة،أو متعلقة  بأماكن  (،متعلقة 

ناحية،كما   ما من  تقييم الخطورة الإجرامية لشخص  البيانات مؤشر  خطورته الإجرامية،تعطي تلك 
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يتم معالجتها من خلال خوارزميات معدة للتنبؤ بالجريمة من ناحية أخرى،و لعل أهم تلك  البيانات 

التي يتم تزويد تطبيق الذكاء الاصطناعي بها هي اللأحيفة الجنائية لشخص ما،والجريمة المرتكبة و  

دلالاتها الرمزية وجسامتها،و ردود أفعال المذنب أو أهليته للإنحراف و التي تكشف عنها بواعث الفعل  

الإجرامي و صفات الجاني،و سلوكه السابق و المعاصر و اللاحق للجريمة،و البيئة الخاصة بالجاني و 

ظروفه العائلية والاجتماعية،أي إن هناك أمارات مادية تربط بالفعل الإجرامي المرتكب و جسامته و  

المجرم. بهذا  المحيطة  العوامل  و  الظروف  بكل  و  الجاني  بشخص  تتعلق  شخصية  )محمود    أمارات 

    (350سلامة، صفحة 

) .ج افية  تعد نظم المعلومات الجغرافية أحد التقنيات  (:GPSتقنية تحديد الأمكان الجغر

دراسة   مجال  في  الحصول  الحديثة  سهولة  التقنية  هذه  استخدام  يتيح  الأمنية،حيث 

( و اقتراح  Modelsعلى البيانات و تحديثها وتحليلها،و إتاحة الفرصة لتصميم النماذج )

إليها   يحتاج  عالية  فاعلية  ذات  هي  جيدة،و  تحليل  أداة  تمثل  تقنية  أنها  البدائل،كما 

القرار. محتوى  و  صانعي  و  المخططين  من  يسر، صفحة    الكثير  من خلال    (91)عمار 

تجعل   أن  التنبؤية  للشرطة  يمكن  الجرائم،  وقوع  وزمان  مكان  تقديرات  دقة  تحسين 

 .(ERIK, p. 138) الإدارات أكثر فعالية وكفاءة

واقعا  ف       أصبح  الشرطي،فقد  العمل  في  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات  استخدام  حيث  من 

أمكن   و موضوعية،وكذلك  بكل سهولة  المجرمين  في تصنيف  الخوارزميات  تلك  أسهمت  ملموسا،حيث 

بها،مما   الجريمة  نسبة  ازدياد  المحتمل  خطورة،و  الأكثر  البؤر  و  المناطق  تحديد  و  دراسة  حلالها  من 

الجزائية في   يساعد في وضع حلول لتجنب ذلك و تقليل المخاطر بصورة كبيرة،و مساعدة خبراء الأدلة 

 . (129، صفحة 2025)براك،  طرق الإثبات الجزائي وفحصها.

البيانات و التي تفيد في كما إن عملية التنبؤ تبنى على استخراج البيانات أو بما يعرف بالتنقيب عن       

للجريمة   المعرضة  بالمناطق  التنبؤ  البيانات  تحليل  لأنظمة  يمكن  منها،إذ  والرقاية  الجريمة  تحليل 

( يعرف  بما  الجغرافية  الأماكن  تحديد  نظام  منها  تقنيات  عدة  المعلومات GPSباستخدام  ونظام   )

( مما جعل التحليل المكاني أداة مهمة لفهم نمط الجريمة،و عليه بدأت الأجهزة  Gisالجغرافية المعروف )

بالجريمة. للتنبؤ  الضخمة  البيانات  في دمج  في معظم دول  و   (35، صفحة  2020)سجي أحمد،    الأمنية 

لهذا تحاول الشرطة التنبؤية تسخير قوة المعلومات و التقنيات الجغرافية المكانية للحد من الجريمة و  

الجرائم إلى عالم  الرد على  إنفاذ القانون من  النهج،بحيث يمكن أن ينقل  العامة هذا  تحسين السلامة 

 . (130، صفحة 2025)براك،  توقع ماذا و أين يحتمل حدوث ش يء ما،و نشر رجال الشرطة وفقا لذلك.
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في         الشرطية  الأجهزة  تعمل  )كما  الضخمة  البيانات  توظيف  على  الدول  لجمع  Big Dataبعض   )

( و مقاطع الفيديو  GPSالمعلومات المتوفرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و نظام المواقع العالمي )

من الكاميرات المثبتة على الطرق،و قارئة أرقام المركبات و بيانات السفر و البطاقات الائتمانية ووسائل 

تنبني   خلال  من  العام  الأمن  على  للمحافظة  توظيفها  الحكومية،و  البيانات  قواعد  عن  الإعلام،فضلا 

)أحمد عبد الواحد    تدابير استباقية تسعى إلى التنبؤ و منع مواجهة التهديدات الاجتماعية حال وقوعها.

 .(623و محمد نور الدين، صفحة 

افية:.ح الجعر المعلومات  نظم  مميزات  أهم  و  من  الاستفسار  عمليات  بين  تجمع  بأنها 

المعالجة   و  التحليل  و  المشاهدة  إمكانية  مع  البيانات  بقواعد  الخاصة  الاستعلام 

البصرية لبيانات جغرافية من الخرائط و صور الأقمار الصناعية والصور الجوية،و هي  

التطبيقات   من  لكثير  متاحة  تجعلها  المعتادة،و  المعلومات  نظام  عن  تميزها  التي  الميزة 

العامة و الخاصة لتفسير الأحداث و حساب المؤشرات ووضع الاستراتيجات.كما تنفرد  

تتيح   حيث  الاستفسارات  من  العديد  على  الإجابة  بإمكانية  الجغرافية  المعلومات  نظم 

الحوا التفاعل  بتحقيق  ذلك  المعلومات،و  من  الحقيقية  )الاستفادة   Systemري 

interactive  غير بوسائل  معلومات  على  للحصول  الآلي  الحاسب  و  الإنسان  بين   )

)عمار    مباشرة،و لقد ساهمت إضافة الوظائف الجديدة إلى نظم المعلومات الجغرافية.

 .  (93يسر، صفحة 

أداة         مقاطعات سويسرية  ثلاث  الحالي،تستخدم  الوقت  في  الخوارزمية  و  على  قائمة  تنبؤية  شرطية 

الذاتي.تم تطوير النظام المسمى  Burglariesتدعم منع عمليات السطو ) (،و تعتمد على تقنيات التعلم 

(Precobs  و تم تسويقه من قبل معهد خاص مقره في ألمانيا.و تستهدف هذه الأداة تقليل)   عدد عمليات

 إلى بيانات الجريمة الحديثة،فإنها تولد تنبؤات تسمح للشرطة بتحديد  
ً
السطو التي يتم ارتكابها.استنادا

 . (270)أحمد عبد المنعم، صفحة  المناطق المعرضة للمخاطر في مرحلة مبكرة.

الجغرافية المعلومات  أنظمة  المحوسبة  (GIS) استُخدمت  بالجريمة   (CompStat) والإحصاءات  للتنبؤ 

 (Ishmael & Emeka, p. 2) .والاستجابة لها في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية

 الخاتمة 

الاصطناعي   الذكاء  العصر  في  بالجريمة  التنبؤ  موضوع  أن  القول  يمكننا  البحثية  الورقة  هذه  ختام  في 

في   الحيوية  مواضيع  أهم  من  لتقنيات  يعتبر  السريع  لتطور  الحديث،نتيجة  القضائي  القانوني  الفكر 

الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي،و الذي يطرحه نفسه بقوة أمام العدالة لتطور مستمر و متزايد في علم 
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الإجرام الآلي و ظهور أنواع مستحدثة من الجرائم باستخدام الذكاء الاصطناعي و تطور طبقات الويب 

استناذ   مسبقا  الجرائم  عن  الكشف  في  المستخدمة  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  عد 
ُ
ت للأنترنت.لدى 

للبيانات الضخمة و النظم الذكية الخاضعة للتدريب عن الأنواع الجرائم و تحليلها بطرق الإحصائية و  

البوقع   الذكاء الاصطناعي من شأنها تقليل و منح الجرائم بالحصر المدن و  الرياضية المدمجة بتقنيات 

التوتر و سمات المجرمين و السوابق العدالية للمجريمن مما يساعد الشرطة التنبؤية على السيطرة على  

 الجريمة.

 نتائج البحث   -1

التغيير  . أ  إسهام  لكيفية  توضيحات  يقدم  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات  على  الاعتماد  إن 

 المطروحة على في اتخاذ القرارات القضائية. التكنولوجي في تحديث قيم العدالة،و دراسة حالات  

الذكاء الاصطناعي تتنبأ مسبقلا بالجرائم بناء على تحليل  .ب يمكن للشرطة الاستعانة بتقنيات 

 البيانات الضخمة السابقة،و تحديد المكان أكثر جرما . 

 من خلال تقنيات الذكاء يمكن تقييم الأثر الاجتماعي للجرائم التي تؤثر عللا المجتمع. .ت

وقوع  .ث بعد  تحقيقات  على  ،استنادا  الجرائم  من  الوقاية  في  الاصطناعي  الذكاء  استخدام 

 الجريمة.

أداة   عبارة عن  يقيني فهوم  الاصطناعي بشكل  الذكاء  أنظمة  الحصري على مخرجات  الاعتماد  يجوز  لا 

 مساعدة إي احتمالية.

 توصيات -2

 تبني إطار تشريعي منظم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر على الجريمة  . أ 

 إنشاء مراكز متخصصة لتحليل البيانات الجنائية باستخدام الذكاء الاصطناعي .ب

 دعم الأبحاث الجنائية على التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي .  .ت

 تكوين في مجال تحليل البيانات الضخمة لا سيما الخاصة بالجريمة.  .ث
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Abstract: 

Le Cadre de gestion de contrôle sanitaire aux frontières définit le rôle straté-

gique et les objectifs des règlements pris par l'Organisation mondiale de la san-

té notamment le règlement sanitaire international (2005), ainsi que les instru-

ments juridiques nationaux pris en la matière afin de prévenir la propagation, 

par voie terrestre, maritime ou aérienne, des maladies transmissibles. Le Maroc 

dispose de nombreux postes frontaliers où l’on enregistre un flux important de 

passage des personnes et de leurs biens. A cet égard, la gestion des menaces et 

des événements sanitaires aux points d’entrée nécessite une communication et 

une collaboration efficaces entre de nombreux secteurs, En vue de protéger le 

pays de toute situation pouvant être une urgence de santé publique. 

La  pandémie Covid-19 met en lumière tant la menace des maladies à ten-

dance épidémique/pandémique dans le monde que l’importance de mettre en 

place des systèmes de surveillance solides et de riposte en cas de maladie et 

réagir très vite et de manière décisive pour limiter la propagation de 

l’épidémie/pandémie. 

Mots clés: Gestion – contrôle sanitaire – Règlement - Maroc – Menaces.  
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 :لخصالم

وضعتها     التي  التنظيمية  والأهداف  الاستراتيجي  الدور  الحدود  على  الصحية  الرقابة  إدارة  إطار  د  ِّ
يحد 

( الدولية  الصحية  اللوائح  سيما  ولا  العالمية،  الصحة  القانونية 2005منظمة  الأدوات  إلى   
ً
إضافة  ،)

المجال، وذلك بهدف منع انتشار الأمراض السارية عبر الطرق البرية أو البحرية  الوطنية المعتمدة في هذا  

 .أو الجوية

للأشخاص       كثيفة  حركة  تعرف  التي  الحدودية  العبور  نقاط  من   
ً
كبيرا  

ً
عددا المغرب  ويمتلك 

  
ً
تواصلا الدخول  نقاط  في  الصحية  والأحداث  التهديدات  إدارة  ب 

 
تتطل الصدد،  هذا  وفي  وممتلكاتهم. 

وضع أي  من  البلاد  حماية  بهدف  قطاعات،  عدة  بين  فعالين   
ً
صحية    وتعاونا طوارئ  حالة  ل 

 
يشك قد 

 عمومية 

كوفيد        جائحة  سلطت  على    19-لقد  الوبائية/الجائحية  الطبيعة  ذات  الأمراض  تهديد  على  الضوء 

أبرزت أهمية وضع أنظمة قوية للمراقبة والاستجابة عند ظهور المرض، والتحرك   مستوى العالم، كما 

 .الجائحةأو   السريع والحاسم للحد من انتشار الوباء
 الادارة،  الرقابة الصحية،  الانظمة، المغرب، التهديدات  الكلمات المفتاحية: 

 .لاستجابة عند ظهور المرض، والتحرك السريع والحاسم للحد من انتشار الوباء/الجائحة

1. Introduction : 

La mondialisation est un processus complexe, touchant différents do-

maines tels que l’économie, l’écologie, la politique et les médias. 

L’augmentation de l’urbanisation et celle des flux migratoires en sont deux con-

séquences qui intéressent directement (A. Eytan, 2006, P:2941) la santé. Dans 

tout pays, les menaces biologiques, naturelles, délibérées ou accidentelles, peu-

vent poser des risques pour la santé publique, la sécurité internationale et 

l’économie mondiale. Les maladies infectieuses ne connaissent pas de fron-

tières. Tous les pays doivent donc accorder la priorité aux capacités requises 

pour prévenir et détecter les urgences de santé publique et y réagir rapidement 

(Global Health Security). 

   Au Maroc, Depuis le début des années 1990, la mondialisation des pro-

blèmes de santé, la nature complexe des déterminants sociaux de la santé, 

l’émergence de nouveaux agents pathogènes avec menaces de pandémies, joints 

aux réformes des systèmes de santé qu’elles imposent, ont généré (Recherche 

biomédicale et en sante au Maroc p: 10) l’organisation et le renforcement des 

structures du contrôle sanitaire aux frontières compte tenu des nouvelles disposi-

tions prévues par le Règlement Sanitaire International (2005) problèmes.  
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  Le Règlement Sanitaire International vise à prévenir la propagation in-

ternationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir tout en évi-

tant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce international. Ce 

règlement est également conçu pour réduire le risque de propagation des mala-

dies aux aéroports, ports et postes-frontières internationaux (Règlement sanitaire 

international 2005). Ainsi La gestion de contrôle sanitaire aux frontières maro-

caines permet de protéger le système de santé et de retarder l’arrivée sur le terri-

toire national de variants aux caractéristiques préoccupantes. 

   Le présent article porte sur la « gestion de contrôle sanitaire aux fron-

tières  

Marocaines: réponse aux défis des épidémies et des pandémies » tel que prati-

qué par le Maroc à ses frontières.  

La problématique:  

Historiquement, la gestion des frontières marocaines a connu une évolu-

tion progressive, cette gestion détermine en grande partie la performance de 

l’action publique. Elle met en évidence l’importance des relations intergouver-

nementales et  le renforcement des structures du contrôle sanitaire aux frontières 

compte tenu des nouvelles dispositions prévues par le Règlement Sanitaire In-

ternational  (2005). 

La question principale de la problématique de cet article se résume ainsi :  

Dans quelle mesure le Maroc a-t-il pu répondre aux objectifs du Règle-

ment sanitaire international notamment en matière de la gestion de contrôle sani-

taire aux frontières ? 

Approche méthodologique :  

Nous avons opté, d'une part,  l'approche descriptive afin d'identifier les ca-

ractéristiques de la gestion de contrôle sanitaire aux frontières Marocaines; et 

d'autre part, l'approche juridique a été utilisée pour désigner l’ordre juridique 

sanitaire international et national régissant ce contrôle.  

2. Histoire de gestion sanitaire des frontières: 

Les grandes épidémies/ pandémies de l’histoire ont toutes eu de profondes 

conséquences politiques, économiques, sociales et même culturelles. Au Maroc, 

depuis le 18ème siècle, dès le début de l’apparition d’une épidémie, les autorités 

marocaines prenaient des mesures pour limiter la propagation des menaces de 

santé d’origine infectieuse par-delà les frontières. 

2.1 Les vagues de peste du 18ème siècle : 
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     Au Maroc, depuis le 18ème siècle, dès le début de l’apparition d’une épidé-

mie, les autorités prenaient des mesures comme la fermeture des frontières, 

l’interdiction des déplacements à l’intérieur du pays et avec l’extérieur, le confi-

nement sanitaire, le dressement des barrières autour des foyers épidémiques. Le 

refus d’accostage dans les ports marocains des navires en provenance des ports 

étrangers contaminés, ou leur confinement (NACHOUI Mostafa,2020, p:5). 

Ainsi, vers la fin du 18ème siècle, une succession de vagues de peste s’abat sur 

le pourtour de la Méditerranée. Le Maroc au courant de la propagation de cette 

épidémie, réagit rapidement en fermant les frontières avec l’Algérie en 1797, 

interdit tout déplacement entre les deux pays, applique le confinement des na-

vires en provenance d’Oran, et décrète le confinement sanitaire à Mélilia, dresse 

des barrières autour des villes de Tanger, Larache, Tétouan (NACHOUI Mosta-

fa, p: 14). 

  Le Maroc, depuis cette pandémie, a instauré un système de prévention in-

terne comme le cas de 1804 où la Junta Consulaire de Tanger avait appliqué des 

mesures préventives contre la peste, et externe au niveau des ports, en refoulant 

par exemple, un bateau arrivé d’Orient avec à son bord un homme infecté 

(Fouad LABOUDI, 2020, P: 61). 

2.2 Les maladies contagieuses du 19éme siècle : 

A côté des pestes, le Maroc a connu un certain nombre de maladies conta-

gieuses au 19éme siècle, dont on peut citer : le choléra, la variole, la typhoïde, 

l’épidémie de l’influenza, les typhus (…) étaient aussi présentes (Fouad LA-

BOUDI, p: 62) . A cet égard, les mesures préventives ont étés prises par l'Etat 

Marocain contre ces maladies comme l'interdiction de pèlerinage à la Mecque 

lors de l'épidémie de choléra en 1878. 

  Cependant, l’implantation du premier service de contrôle sanitaire aux 

frontières au Maroc a eu lieu en 1840 au port de Tanger où le « Conseil Interna-

tional de la Santé » fut créé par le « Firman Chérifien » du 28 avril 1840 (Bulle-

tin d’Epidémiologie et de Santé, p: 19). 

 

3. Contrôle sanitaire au niveau des Points d'entrée: 

  Le contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée a pour mission de pré-

venir la propagation, par voie terrestre, maritime ou aérienne, des maladies 

transmissibles. 

 

3.1 La position géographique : différentes menaces pour la 

santé publique 
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   Le Maroc partage ses frontières terrestres avec l’Algérie à l’Est et avec 

la Mauritanie dans sa partie méridionale, et dans sa partie septentrionale avec les 

deux villes Ceuta et Melilla, qui sont situées sur le territoire marocain, mais con-

sidérées comme enclaves espagnoles (Saida Latmani, 2021, p: 62). Le Royaume  

est ouvert sur deux façades maritimes, disposant de près de 3500 km de côtes et 

situé au carrefour des principales routes commerciales entre l'Europe, l'Afrique, 

l'Amérique et le Moyen Orient est par vocation un pays maritime (Mohammed 

MEZENE 2019, P:150). Aujourd’hui, le Maroc, compte 38 ports, dont 13 ports 

ouverts au commerce extérieur, 10 ports de pêche à vocation régionale, 9 ports 

de pêche à vocation locale et 6 ports de plaisance (La stratégie portuaire natio-

nale à l’horizon 2030, P: 6). Cependant le Maroc compte 16 aéroports interna-

tionaux et 13 aérodromes nationaux. 

  Il faut se rendre à l’évidence que du fait de sa position géographique de 

carrefour des transports internationaux terrestre, maritime et aérien, et de son 

ouverture internationale, cela le rend inévitablement exposer aux épidémies et 

d’être contaminé par les mobilités des personnes et marchandises. Cela ne doit 

pas le pousser à se refermer sur lui-même, mais l’oblige à se protéger en contrô-

lant efficacement les déplacements des personnes et des marchandises, avec tous 

les moyens possibles et les méthodes envisageables (NACHOUI Mostafa, , 

P:27). 

  De plus, le contrôle sanitaire rencontre les obligations du Règlement sa-

nitaire international lorsque l’Organisation Mondiale de la Santé déclare une 

urgence de santé publique de portée internationale (Procédures opérationnelles 

pour le contrôle sanitaire).Ce Règlement exige des pays la mise en place aux 

points d’entrée des mesures pour prévenir la propagation transfrontalière des 

menaces. 

3.2 Les missions de contrôle sanitaire aux frontières : 

  L’activité du contrôle sanitaire aux frontières s’intègre dans le cadre de poli-

tique national en matière de santé et s’exerce principalement dans le contexte de 

la surveillance épidémiologique et la prévention contre l’introduction et 

l’apparition de maladies transmissibles hautement contagieuse, ou contre leur 

propagation (Centre national de documentation 2003). Les missions dudit con-

trôle contribuent à la réalisation de la portée du règlement sanitaire international: 

-  Mission de sécurité sanitaire internationale : Prévention de la propagation in-

ternationale des urgences de santé publique de portée internationale et des 

risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique. 
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 - Mission de sécurité sanitaire nationale : Prévention de l’introduction dans le 

pays des menaces sanitaires à travers les points d’entrée et réponse en cas de 

crise.  

-  Mission de protection de la santé des voyageurs utilisant les points 

d’entrée : Les installations mises au service des voyageurs au niveau des points 

d’entrées sont maintenues dans de bonnes conditions d’hygiène (Bulletin 

d’Epidémiologie, p: 20). 

   Le Maroc a mené l’action d’un plan de veille épidémiologique dans le 

but de s’assurer du contrôle (HAFNAOUI A. & RHAZI Z ,2021, P: 753) des 

menaces sanitaires aux frontières. En effet, Plus de 100 officiers de santé (Mé-

decins, Techniciens d’hygiène du Milieu et infirmiers polyvalents) assurent la 

couverture du contrôle sanitaire de tous les point d’entrée du Maroc (aériens, 

maritimes et terrestres) (Bulletin d’Epidémiologie, p: 19). 

4. Le cadre juridique :  

   La gestion de contrôle sanitaire se découvre progressivement à l’apparition des 

épidémies et pandémies pour finir par être introduite dans l’ordre juridique sani-

taire international et national. 

4.1 Instruments internationaux:  

    L’un des buts des Nations Unies, selon l’article premier de sa Charte est de 

"réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux 

d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en 

encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour 

tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion". Cette charte 

constitue l’une des principales matrices normatives et institutionnelles des ins-

truments (de coopération) du droit international dans la lutte contre les pandé-

mies, parmi lesquels l’on retrouve le cadre juridique particulier de l’OMS et les 

autres corpus juridiques applicables dans les situations pandémiques (Les ins-

truments du droit international dans la lutte contre les pandémies, 2020). 

    Sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la santé (OMS) depuis 1951, les 

Etats membres ont adopté un ensemble de réglementations communes dit rè-

glement sanitaire international (RSI), visant à limiter la propagation de maladies 

infectieuses sans entraver la liberté du commerce international. Celui-ci a évolué 

au fil des années (Sylvie RENARD-DUBOIS 2008). Le Règlement sanitaire 

international (2005) est un instrument de droit international, adopté en vertu de 

l’article 21 de la Constitution de l’OMS, et est juridiquement contraignant à 
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l’égard de 196 États Parties, dont l’ensemble des 194 États Membres de l’OMS 

(Le Règlement sanitaire international 2005). 

   La nouvelle version de ce règlement telle qu’elle a été adoptée par 

l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2005 a été publiée au bulletin officiel 

Marocain en date du 05 Novembre 2009 (Dahir n° 1-09-212). L’objet et la por-

tée dudit règlement consistent à prévenir la propagation internationale des mala-

dies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique 

proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en 

évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux. 

Les articles de 19 à 22 sont spécifiquement consacrés aux points d’entrée. 

L’article 22 détaille le rôle des autorités compétentes au niveau des points 

d’entrée. L’annexe 1B dudit règlement décrit les capacités que chaque Etat-

Partie doit veiller à développer au niveau de ses points d’entrée désignés dans 

les délais prévus au paragraphe 1 de l’article 5 et au paragraphe 1 de l’article 13 

(Bulletin d’Epidémiologie, p: 19). 

   Outre les instruments juridiques de l’OMS, notamment le Règlement sanitaire 

international, le corpus des droits humains offre un éclairage pertinent sur la 

manière dont le droit international peut apporter des éléments de réponse à une 

situation de pandémie. Par exemple, selon l’article 4 du Pacte international rela-

tif aux droits civils et politiques (Les instruments du droit international) ratifiée 

par le Maroc le 03 Mai 1979: « dans le cas où un danger public exceptionnel 

menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États par-

ties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation 

l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, 

sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obliga-

tions que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une dis-

crimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la reli-

gion ou l'origine sociale » (Pacte international relatif aux droits civils et poli-

tiques). 

4.2 Instruments nationaux:  

  C'est aux frontières que les pays exercent leur droit de contrôle de la circulation 

des marchandises, des personnes et des œuvres d'art qui entrent ou sortent de 

leur juridiction territoriale. Les frontières sont également l'endroit où s'applique 

la législation nationale dans des domaines comme la sécurité et la sûreté, les 

politiques commerciales, la sécurité alimentaire, l'agriculture, la quarantaine, les 
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procédures douanières, l’environnement et l’immigration (Stefan Aniszewski, 

2009, P: 6). 

  Le Maroc s’est donné les moyens pour renforcer ses frontières aériennes, ter-

restres, et maritimes pour lutter de manière efficace et efficiente contre une épi-

démie ou à une pandémie. Dans ce sens, les dirigeants du pays ont mis en place 

plusieurs mécanismes juridiques (Saida Latmani, P: 65).  

   Le cadre juridique du contrôle sanitaire aux frontières au Maroc, remonte au 

début du XXe siècle après l’installation du protectorat au Maroc en 1912. En 

1916, la police sanitaire maritime a été réorganisée par le Dahir du 3 Janvier 

1916 portant règlement spécial sur la délimitation du domaine de l'Etat (Da-

hir du 3 Janvier 1916) ,en prenant en considération le développement du com-

merce extérieur au Maroc et la nécessité d’assurer par des mesures nouvelles et 

appropriées la protection de la santé publique réglementaires contre 

l’importation et la propagation des maladies infectieuses.  

  Plusieurs textes se sont succédé par la suite entre 1916 et 1936 et 

concernaient exclusivement la police maritime. En 1946, la mission de contrôle 

sanitaire aux frontières ainsi que son organisation ont été fixées par voie 

réglementaire (Bulletin d’Epidémiologie, p: 19) par l’arrêté viziriel du  23 

novembre 1946 portant organisation du contrôle sanitaire aux frontières 

terrestre, maritime et aérien (Bulletin officiel  N° 1780 du 6 décembre 1946). 

  Des circulaires ministérielles se sont succédées, les dernières en vigueur sont 

notamment, la circulaire n° 35/ DE/02 du 29/10/1991 portant sur les tâches des 

officiers des stations de contrôle sanitaire aux frontières et la circulaire 

n°41/DELM/DRC/10 du 06/08/1999 portant sur l’Organisation et attributions du 

contrôle sanitaire aux frontières (Bulletin d’Epidémiologie, p: 19). 

   Suite à l’impact de la pandémie de Covid-19, L’année 2022 marque ain-

si une étape cruciale dans la refonte du système national de santé, notamment 

dans le cadre de l’effort continu visant à améliorer l’accessibilité, la qualité et 

l’efficacité des services de santé en vue de répondre aux défis contemporains et 

de renforcer la résilience du système. Dans ce cadre, le renforcement et 

l’actualisation de l’arsenal juridique constitue la pierre angulaire de la refonte du 

système national de santé pour améliorer la gouvernance du système notam-

ment, pour une gestion optimale des ressources, une fédération des efforts et la 

mise en place des mécanismes pour une complémentarité entre les différents 

acteurs (Coopération Internationale en Santé 2022" P: 23). A cet égard La loi 

cadre n° 06-22 relative au système national de santé national, précise "l’action 

de l’Etat dans le domaine de la santé tend à œuvrer pour réaliser la sécurité sani-
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taire et à protéger la santé de la population, prémunir les individus contre les 

maladies, les épidémies et les risques menaçant leur vie et à leur garantir la vie 

dans un environnement sain". Cette loi contient divers objectifs importants, no-

tamment : 

- Développer et perfectionner les moyens de détection et de prévention 

contre les risques menaçant la santé ; 

- Renforcer l’encadrement sanitaire en vue d’atteindre les normes de 

l’Organisation Mondiale de la Santé dans ce domaine.  

   Le Royaume dispose d’un large cadre juridique et réglementaire pour appuyer 

et permettre l’application du Règlement Sanitaire International, comprenant no-

tamment des lois et des mesures régissant les médicaments, les professionnels 

de la santé et la sécurité sanitaire des aliments, entre autres.  

  Cependant, L’ensemble des principales capacités et la gestion des menaces 

potentielles s’appliquent aux points d’entrée et permettent ainsi l’application 

efficace de mesures sanitaires visant à éviter la propagation internationale des 

maladies (Evaluation externe conjointe des principales capacités RSI, 

ROYAUME DU MAROC, 2017). Le Maroc est tenu de maintenir les princi-

pales capacités requises dans les points d'entée désignés et lorsque la situation 

l’exige pour des motifs de santé publique, dans des postes-frontières visant à 

appliquer les mesures de santé publique nécessaires face à divers risques pour la 

santé publique. 

  Il est important pour le Maroc d'actualiser le cadre juridique relatif au contrôle 

sanitaire aux frontières et renforcer du partenariat avec les autres départements 

et secteurs, à la définition des contrôles de routine aux points d’entrée désignés, 

à la mise en place de dispositifs d’urgence efficaces pour faire face aux urgences 

de santé publique de portée internationale. 

5. La gestion coordonnée du contrôle sanitaire aux frontières: 

 

   La gestion coordonnée des frontières constitue en matière de gestion des fron-

tières une approche visant à impliquer et à coordonner les organismes du service 

public qui travaillent de part et d’autre des frontières en vue d'atteindre un objec-

tif commun et d'apporter ainsi une réponse cohérente du gouvernement face aux 

défis que représente la gestion des frontières. La gestion coordonnée du contrôle 

sanitaire aux frontières  peut également désigner une logique de gestion des opé-

rations aux frontières destinée à garantir la mise en œuvre de processus et de 
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procédures efficaces et rentables par l’ensemble des organismes de réglementa-

tion impliqués dans la sécurité des frontières et le respect des exigences régle-

mentaires applicables aux voyageurs, aux marchandises et aux moyens de trans-

port internationaux. L'objectif d'un système de gestion coordonnée des frontières 

est de faciliter les échanges ainsi que le dédouanement  des voyageurs, tout en 

garantissant la sécurité des frontières (Stefan Aniszewski, P: 7-8). 

5.1 Les acteurs de gestion des frontières: 

   

Les acteurs de gestion des frontières au Maroc sont nombreux. D’une manière 

générale on peut les classer en deux catégories. La première catégorie concerne 

l’État à travers ses différents ministères à savoir le ministère de l’Intérieur, des 

Affaires étrangères, des Finances, de la police sanitaire aux frontières. Ces diffé-

rents ministères jouent un rôle important dans le contrôle des points de passage 

autorisés et la surveillance des frontières (Saida Latmani P:62).D’autres orga-

nismes participent aussi à la gestion des frontières comme L’Agence Nationale 

des Ports, la Société d’Exploitation des Ports et la Fondation Mohamed V pour 

la solidarité. 

   A cet effet, La coordination entre différents secteurs est assurée par le Comité 

Interministériel de Gestion de Crise et le Poste de Coordination Central, son 

organe opérationnel (Plan national de veille et de riposte à l’infection par le Co-

ronavirus, 2020). Ce comité a également été créé pour élaborer des politiques 

générales et allouer les fonds nécessaires aux opérations de riposte aux situa-

tions d’urgence. En outre, un comité administratif et financier approuve le bud-

get des opérations de riposte et un comité de communication institutionnelle 

coordonne la communication et la diffusion de l’information à la population et 

aux médias nationaux et internationaux (Evaluation externe conjointe des prin-

cipales capacités RSI). 

5.2 Le rôle du ministère de la santé: 

    Le ministère de la Santé joue un rôle important au sein du dispositif de ré-

ponse d’urgence, grâce à sa Stratégie nationale de gestion des urgences médi-

cales et risques sanitaires liés aux catastrophes, élaborée en 2005 avec l’appui de 

l’Organisation Mondiale de la Santé. Cette stratégie fait une obligation du déve-

loppement de plans d’urgences hospitalières, activés en cas de crise sanitaire ou 

de catastrophe. Le Ministère participe également aux efforts d’évaluation et a 

développé une carte des risques épidémiologiques à travers le pays (Étude de 
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l’OCDE sur la gestion des risques au Maroc, P: 71). S'agissant Le programme 

national de Contrôle Sanitaire aux Frontières est géré par deux entités centrales : 

le point focal national du Règlement Sanitaire International et l’unité centrale du 

contrôle sanitaire aux frontières. Tout d'abord, Le Point Focal national du Rè-

glement Sanitaire International, C’est le premier responsable stratégique du pro-

gramme du Contrôle Sanitaire aux Frontières, il est représenté par la Direction 

de l'Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies et doit être à tout moment à 

même de communiquer avec les points de contact RSI de l’OMS. Tandis que, 

L’Unité Centrale du Contrôle Sanitaire aux Frontières a pour rôles de suivre la 

situation épidémiologique internationale, d’analyser le risque que représentent 

les épidémies internationales pour le Maroc et de formuler les procédures adé-

quates de prévention. En outre, analyser le risque que représentent les signaux 

des événements notifiés par les différents services de Contrôle Sanitaire aux 

Frontières pour la santé publique nationale et internationale, élaborer et de 

mettre en place des plans de renforcement des capacités concernant les points 

d’entrée désignés et de réaliser des autoévaluations régulières et assurer la su-

pervision, la coordination et l’évaluation des activités des services du contrôle 

sanitaire aux frontières. 

   Au niveau régional, Les Services de Contrôle Sanitaire aux Frontières sont 

rattachés hiérarchiquement aux Directions Régionales de Santé. les Directeurs 

Régionaux sont responsables non seulement de la gestion des affectations des 

ressources humaines ces services en situation de routine, mais également, de la 

coordination entre desdits services et les structures sanitaires régionales et pro-

vinciales relevant de leur responsabilité, pour la prise en charge des malades, 

l’application des procédures décidées par les gestionnaires centraux selon les 

scénarii préétablis en cas de gestion d’une crise sanitaire (procédures 

d’investigation d’une épidémie , de suivi des voyageurs suspects après leur re-

tour et de leurs contacts….) (Bulletin d’Epidémiologie, p: 20-21). 

6. La Stratégie de gestion des frontières durant la période 

du Corona virus 

  Depuis son apparition en Chine en novembre 2019, l’épidémie du coronavirus 

a atteint par la suite le continent européen. De là, le virus s’est propagé comme 

une trainée de poudre à l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud puis à 

l’Afrique. 
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  Face à cette propagation rapide et accentuée du virus, plusieurs pays ont com-

mencé par la fermeture de leurs frontières et l’arrêt des vols internationaux. En 

mars 2020, la décision de restriction des vols et de fermeture des frontières entre 

Etats a été généralisée, bloquant ainsi la mobilité des personnes, et des échanges 

commerciaux, dans une moindre mesure, pendant plus de 3 mois (Rapport du 

Conseil Economique, Social et Environnemental, 2020, P: 27). 

  Au Maroc l’apparition du premier cas est testée positif le 2 mars, un homme de 

nationalité marocaine revenant de l’Italie, depuis cette date l’évolution du 

nombre des cas déclarés de Covid-19 se progresse d’un jour après jour 

(ELABJANI Abdelaziz, P: 949). L'Etat marocain a réagi très vite et de manière 

décisive pour limiter la propagation de l’épidémie. Durant cette crise, les autori-

tés marocaines ont adopté des mesures draconiennes pour contrôler la propaga-

tion de la maladie. 

6.1 Les mesures préventives: 

  Le Maroc a été le premier pays de la région à fermer ses frontières au ni-

veau des aéroports et ports maritimes aux passagers à destination et en prove-

nance du Royaume, tout en prenant des dispositions d’ordre juridique, écono-

mique et social (Rapport du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécuri-

té, 2020. P:84). 

.Le Maroc prédispose de plusieurs facteurs qui l’ont exposé à la propaga-

tion du Covid-19. Il s’agit, d’une part, de sa proximité géographique et de sa 

connexion avec les pays européens du sud où vit une importante diaspora maro-

caine (85% des 5 millions des Marocains vivant à l’étranger sont en Europe). Il 

s’agit, d’autre part, de l’interconnexion des villes marocaines, grâce à 

l’important réseau routier, ferroviaire (dont le TGV reliant Tanger et Casablan-

ca, les deux principaux pôles économiques du pays) (Saida Latmani, P:64). 

    Suite à la décision de la fermeture des frontières Marocaine par le gouverne-

ment le 13/3/2020, le seul point d’entrée qui a resté opérationnel c’est le port 

Tanger Med, de ce fait il a été nécessaire l’adaptation de plan de riposte covid19 

par :  

• Le Maintien et le renforcement des procédures de contrôle sanitaires des 

moyens de transport maritime ;  

• L’Adaptation des navires passagers pour le transport des chauffeurs profes-

sionnels des camion tir reliant le port Tanger Med et les autres ports du conti-

nent Européen par le renforcement de l’application des mesures barrières, (res-

pect de l’espacement à bord, traçage du sol, prise de température à 
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l’embarquement, dispositifs de désinfection des mains, désinfection des espaces 

publics du navire, désinfection des camions avant le débarquements…) ;  

• Mise en place d’un circuit au niveau du port passager pour le contrôle sanitaire 

des chauffeurs par caméra thermique et le contrôle des signes cliniques de la 

maladie coronavirus;  

• Préparation et mise en place d’une plateforme de donnés pour le suivi des 

chauffeurs par les délégations du ministère de la santé dans les lieux de domici-

liation de ces derniers ; 

 • Lancement d’une vaste campagne de sensibilisation des usagers portuaires sur 

le respect des mesures barrières de covid-19 (Bulletin d’Epidémiologie 2022, P: 

52). 

   En outre, Une série de directives préventives (Bulletin n°3 COVID-19, 2020). 

ont été mises en place pour garantir l’application de l’état d’urgence (entré en 

vigueur le 20 mars 2020). Celles-ci incluent la fermeture des écoles, mosquées, 

restaurants et cafés (…), la restriction des mouvements et l’interdiction de ras-

semblements pour assurer la distanciation sociale, y compris un couvre-feu quo-

tidien à 18 h et le port du masque obligatoire depuis le 7 avril 2020. 

6.2 Renforcement des capacités: 

   Les efforts ont été conjugués pour augmenter la capacité des structures 

d’accueil, à travers la mise en place et l’équipement d’hôpitaux militaires de 

campagne et d’autres auxquels ont contribué les collectivités territoriales, qui 

sont venus s’ajouter aux structures d’accueil dédiées à la pris en charge des ma-

lades atteints du coronavirus. (Rapport du Centre pour la gouvernance, 2020. 

P:86). Des lots d’équipements médicaux et sanitaires ont été importés avec célé-

rité et, progressivement déployés dans les établissements sanitaires. Des stocks 

de médicaments ont été constitués, plus particulièrement la chloroquine produite 

par un groupe pharmaceutique installé au Maroc. Des entreprises marocaines, 

spécialisées dans la fabrication de matériel médical, (respirateurs, moyens maté-

riels des hôpitaux) ont été aussi sollicitées par des procédures accélérées. Des 

entreprises industrielles ont pu réadapter leur outil de production pour produire 

des respirateurs et sécuriser la production de masques (la stratégie du Maroc 

face au covid-19, 2020. P: 10). 
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6.3 La prise en charge des cas infectés: 

  La prise en charge des cas, l’orientation et le transport des patients, et la prise 

en charge et le transport des patients potentiellement infectieux sont réalisés ( 

Evaluation externe conjointe, P:43) conformément au plan opérationnel de ri-

poste covid 19, ce plan est axé sur le contrôle sanitaire des navires, aéronefs, et 

moyens de transport et le contrôle sanitaire du périmètre aéroportuaire, portuaire 

et terrestre tout en prenant en considération l’élaboration des procédures sani-

taires de riposte pour les cas suspects, les cas positifs, les sujets contacts les pas-

sagers, membres d’équipage , ainsi que pour les fonctionnaires, employés, et les 

usagers des points d’entrée (police, douane, employés, transitaire et autres) (Bul-

letin d’Epidémiologie 2022. P: 52). 

   Le secteur de la santé a veillé, dès l’apparition de la pandémie dans notre pays, 

à organiser les opérations d’intervention (Rapport du Centre pour la gouver-

nance, 2020. P:88) des moyens humains (Médecins, infirmiers, techniciens, 

chauffeurs …) aux différents stades d’infection. On peut citer à ce titre les me-

sures suivantes :  

• L’adoption d’un protocole thérapeutique pour la prise en charge des cas in-

fectés, après sa validation par le comité scientifique et technique national ;  

• La mise en place d’un plan organisationnel pour la prise en charge des cas 

probables et des cas confirmés dans les établissements de santé ; 

 • La mise à niveau des laboratoires nationaux, civils et militaires, pour dia-

gnostiquer l’infection ; • L’amélioration des conditions d’accueil et de res-

tauration pour assurer la bonne prise en charge des personnels de la santé et 

des malades (Rapport du Centre pour la gouvernance, 2020. P:86). 

6.4 Une politique de communication: 

  L’information et la communication sont primordiales dans la phase d’urgence, 

notamment au regard du rôle joué par les médias et les réseaux sociaux (Rapport 

du Centre pour la gouvernance, 2020. P:89). A cet égard un plan de communica-

tion a été déployé à l’adresse : 

• De l’opinion publique : information en continu sur les médias sur le 

suivi de la situation sanitaire du pays, production de kits 

d’information en langues nationales et étrangères (la stratégie du 

Maroc face au covid-19, P:11). Ainsi  Le ministère de la Santé as-
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sure en temps réel l’annonce aux médias de tous les cas confirmés. 

Une attention particulière est demandée quant au respect de la vie 

privée des personnes, à la protection des données à caractère person-

nel et, plus particulièrement, au secret médical dû aux patients (Rap-

port du Centre pour la gouvernance, 2020. P:89). 

• Des professionnels publics et privés de la santé : lancement d’une 

plateforme communautaire digitale et création d’une nouvelle dy-

namique de communication en vue de permettre un accès en temps 

réel à l’actualité et la formation médicale.  

  A toutes les étapes, l’information diffusée à l’attention du public se basait sur 

des recommandations du comité scientifique mobilisé dans la gestion de la pan-

démie pour éviter toute désinformation inutile pouvant fausser la crédibilité des 

autorités et l’efficacité de la riposte (la stratégie du Maroc face au covid-

19,P:11-12).  

  Cependant, La communication officielle autour de la pandémie s’est contentée 

de se focaliser sur l’annonce des mesures prises par les pouvoirs publics, ainsi 

que sur la diffusion de statistiques quotidiennes et de messages de prévention, en 

l’absence d’un débat ouvert à même de rallier la population à l’effort de lutte 

contre la progression du Coronavirus. Il est également à noter que nombre de 

sites officiels n’ont été mis à jour avec les informations sur la Covid qu’après 

plusieurs jours, voire plusieurs semaines, négligeant ainsi un canal de communi-

cation majeur avec la population et surtout avec les jeunes. 

  Les mesures prises dans l’urgence pendant la phase de déconfinement (restric-

tions de déplacement, suspension des transports, etc.) et la communication par-

fois confuse autour de ces mesures ont donné lieu à des désagréments qui ont 

touché beaucoup de citoyens, notamment pendant les jours de Aid Al Adha 

(Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental, 2020, P: 77-78). 

7. Conclusion: 

   Le Maroc par sa situation géographique, son ouverture sur l'ensemble des 

pays du monde, son accessibilité par les différentes voies de communication 

au niveau de ses frontières, cela le royaume rend inévitablement exposer aux 

épidémies/pandémies et d’être contaminé par les mobilités des personnes et 

marchandises.  
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   L’analyse de la situation nous a permis d’identifier plusieurs acquis posi-

tifs qui permettent au système national de santé de répondre en partie aux 

objectifs du Règlement sanitaire international notamment en matière de la 

gestion de contrôle sanitaire aux frontières  et de stratégies déjà mises en 

place dont la stratégie nationale de riposte contre la pandémie coronavirus.   

Cependant, certaines menaces et défis peuvent entraver la mise en œuvre des 

dispositions dudit règlement  aux frontières Marocaines à savoir: 

- Les textes juridiques nationaux qui encadrent la surveillance et la riposte 

aux événements de santé publique au niveau des points d'entrée n’ont 

pas été actualisés. les textes en vigueur pourraient ne plus être adaptés 

aux réalités actuelles ; 

- Une insuffisance  de coordination effective entre les secteurs pour la 

mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005), selon 

l´approche « une seule santé », l'objectif de cette dernière  est renforcer 

la collaboration, la communication, les capacités et la coordination de 

façon égale dans tous les secteurs traitant des problèmes de santé; 

- Une insuffisance d’implication du secteur privé, d'une part, et d'autre 

part,  l'absence d'un cadre juridique claire sur les partenariats public-

privé relatifs à l'initiative « une seule santé »; 

- Les moyens financiers pour développer la gestion de contrôle sanitaire 

aux frontières restent faibles; 

- l’effectif insuffisant en ressources humaines affectées au niveau des Ser-

vices de Contrôle Sanitaire aux Frontières. Ces services  nécessitent des 

ressources humaines et matérielles importantes qui demeurent encore in-

suffisantes. 

 

Recommandations:  

- Révision et Renforcement du cadre juridique: 

Établir un cadre juridique  adéquat en vue de la préparation et de la riposte 

aux défis des épidémies et des pandémies, et de créer un cadre pour la colla-

boration intersectorielle. Accélérer la digitalisation du Système de surveil-

lance épidémiologique national et la transmission électronique des données 

conformément aux dispositions de la loi cadre n° 06-22. 

- Mécanismes de l’information et de la communication: 

Mettre en place un mécanisme d’échange régulier d’informations entre les 

secteurs en favorisant les échanges permettra de communiquer les informa-
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tions nécessaires sur des événements de santé publique susceptibles 

de constituer une Urgence de santé publique à portée internationale. 

- Fournir les ressources adéquates et suffisantes: 

Le renforcement des ressources devrait permettre une meilleure gestion de 

contrôle sanitaire aux points d'entrée  avec la gestion et la distribution des 

réserves nationales, y compris les ressources logistiques, les locaux et les 

ressources humaines (personnel médical et infirmier..), compte tenu de 

l’ensemble des parties prenantes et des ressources financières. 
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 : لخصالم

النطاق،   واسعة  عالمية  تداعيات  وله  جيوسياسيا  صراعا  الأوكرانية  الروسية  الحرب  مثلت 

وتأثيراته لا تقتصر على أوروبا الشرقية فحسب، بل تمتد لتشمل منطقة الشرق الأوسط، حيث تتداخل  

الروسية   الحرب  تجاه  الأمريكية  الاستراتيجية  وتتسم  والإقليمية،  العالمية  للقوى  الاستراتيجية  المصالح 

الأوكرانية بتعدد الأبعاد وتداخلها؛ والاستراتيجية الأمريكية لها من التداعيات على الشرق الأوسط، منها  

الاقتصادية التي أثقل كاهل اقتصاديات دول الشرق الأوسط، التي تعتمد على استيراد السلع الأساسية  

من اوربا، والتغييرات في التحالفات والتنويع في علاقاتها الدولية، وعدم الاعتماد على طرف واحد، وادت  

لتعزيز  الوضع  استغلال  إلى  الإقليمية  القوى  بعض  تسعى  حيث  الإقليمية،  التوترات  زيادة  الى   
ً
ايضا

 .نفوذها

وتتسم الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية بالتطور المستمر، حيث تتكيف  

بيئة دولية   في ظل  أهدافها الاستراتيجية  إلى تحقيق  الميداني والسياس ي، وتسعى  في الوضع  التغيرات  مع 

المرنة"،  معقدة ومتغيرة. تتجلى أبرز مظاهرها في زيادة "الحشود العسكرية" واتباع سياسة "التحالفات 

والدبلوماس ي"،   السياس ي  "الانسداد  من  حالة  ثمة  وجود  الى  بالإضافة  الخصوم"  "ردع  واستراتيجيات 

الأزمات   من  ممكنة  استفادة  أكبر  لتحقيق  منهما  كل  يسعى  محورين  إلى  الدولي"  "الانقسام  عن   
ً
فضلا

 . الحالية.
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المفتاحية: الشرق    الكلمات  منطقة  الأوكرانية،  الروسية  الحرب  الأمريكية،  الاستراتيجية 

 . الأوسط

Abstract: 

The Russian-Ukrainian war represented a geopolitical conflict with far-

reaching global ramifications. Its impact extends beyond Eastern Europe to the 

Middle East, where the strategic interests of global and regional powers inter-

sect. The American strategy toward the Russian-Ukrainian war is multidimen-

sional and intertwined. The American strategy has numerous repercussions for 

the Middle East, including economic ones, which have burdened the economies 

of Middle Eastern countries, which rely on importing basic commodities from 

Europe. It has also led to shifts in alliances, diversification of international rela-

tions, and a shift away from reliance on a single party. It has also led to in-

creased regional tensions, as some regional powers seek to exploit the situation 

to enhance their influence. The American strategy toward the Russian-

Ukrainian war is characterized by continuous evolution, adapting to changes in 

the field and political situation, and seeking to achieve its strategic objectives 

within a complex and changing international environment. Its most prominent 

manifestations are the increase in "military build-ups," the adoption of a policy 

of "flexible alliances," and strategies of "deterring adversaries," in addition to 

the existence of a state of "political and diplomatic deadlock," as well as the 

"international division" into two axes, each of which seeks to maximize its po-

tential benefit from the current crises.. 

Keywords:American strategy, Russian Ukrainian war, Middle East region. 

 

Introduction 

    With the outbreak of the Russian-Ukrainian war, the Middle Eastern society 

faced challenges represented in the fluctuation of food security, on which the 

region has relied for decades, as the region faces successive losses represented 

by high food and energy prices and tight financial conditions on a number of 

countries due to the economic repercussions left by the world, and the war also 

left repercussions on the American strategy in general and on the Middle East in 

particular, especiallywith regard to the American political and economic condi-

tions as well as its development projects. 

   The United States in the region has tended to reposition its military presence 

in a number of areas, especially those with Chinese influence, as it seeks to re-
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store the situation to the status quo ante of the war due to the decline of the 

American presence in the region after the outbreak of the Russian-Ukrainian 

war. 

The Problem of Research 

    The Middle East region enjoys many natural resources and energy sources 

that have made it the focus of attention of flag countries, whose area is deter-

mined according to the interests  of major countries, as it has been forming one 

of the areas of competition and conflict in the world over the past decades, as 

the region is considered an integration between the military, economic, social 

and political security level, as  the economic aspect enjoys different wealth and 

is one of the areas that have straits and global commercial sea lanes. In terms of 

security, they constitute areas with concentration and desert borders, and from a 

political point of view, they work as the owner of the balance between East and 

West in the world, and therefore the United States of America is one of the first 

countries that have gave its attention towards the region, due to the previous 

factors, but the American strategy in the region is affected by the repercussions 

of international changes and developments, and therefore the main question of 

the research is as follows:   

How much does the Ukraine conflict affect U.S. foreign policy in the Middle 

East? 

And which in turn branches out ofa number of sub-questions, as follows:  

1- What is the nature of the Russian-Ukrainian conflict?  

2-  What factors led to the Russian-Ukrainian war? 

3- What is the U.S. strategy in the Middle East? 

4- What are the repercussions of the war on U.S. policies toward the Mid-

dle East? 

Research Methodology 

Due to the multiplicity of trends in which the research is conducted, the com-

mitment to a specific approach has been restricted as a theoretical framework for 

research and analysis, but it has exceeded this trend by trying to apply a number 

of approaches that are compatible with the phenomenon of research under study, 

in order to provide an integrated framework on the phenomenon of research, as 

follows: 
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1- Descriptive Analytical Approach: The descriptive analytical approach is 

used in the study of the phenomenon as it is in reality by describing it 

accurately and expressing it quantitatively as well as qualitatively, which 

leads to bridging information related to the phenomenon, analyzing and 

interpreting it and trying to find solutions to it, and then reaching accu-

rate results through which  generalizations and conclusions about the 

phenomenon under study are drawn, and the  researcher has relied on the 

method in order to monitor all the factors that called the United States of 

America to pay attention for the region and its interests as well as the re-

percussions of the Russian-Ukrainian war on those interests and Ameri-

can strategy in the region.   

2-  The Approach of the National Interest: National interests constitute the 

driving force and the main determinant of the directions of state policies, 

and any difference in the interpretation of the concept of national inter-

ests by the decision-making authorities will inevitably lead to similar 

changes in the content of those policies, and the national interest ap-

proach depends on the fact that achieving these interests is the ultimate 

and supreme goal of any state policy, and this approach is characterized 

by highlighting the continuity of international politics within the frame-

work of the national interest. 

     The researcher relied on the approach in order to explain the desire of the 

United States of America to go to the region under study as a result of its dis-

tinction in resources and energy sources that are the basis on which countries 

rely as a result of international, regional, economic and security developments 

represented in the Russian-Ukrainian war, which cast a shadow on the Middle 

East, and which would drive the growing intensity of international competition 

in the region because of its energy and other resources. 

Parts of the Research 

 The research will be divided  into two chapters, each chapter consists of two 

sections, as follows: 

Chapter One: The Russian-Ukrainian Conflict. 

The first section: the nature of the Russian-Ukrainian conflict. 

The second section: the Russian-Ukrainian war. 

Chapter Two: The Impact of War on U.S. Policies Toward the Middle East. 

The first section: the American strategy in the Middle East. 
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The second section: the repercussions of the war on the policies of the United 

States of America towards the Middle East. 

Chapter One :Russian-Ukrainian Conflict 

    We cannot deny that Ukraine has geopolitical importance, and this has led to 

Ukraine's exposure over the years to so many forms of occupation, and this is a 

result of its strategic and distinctive location, as it works to link both the conti-

nent of Europe and Asia, in addition to the diversity of natural resources that 

exist in Ukraine, and this in turn has led to making it coveted, and even a con-

flict zone by all colonial powers that have passed through the ages.  

    In addition, Ukraine enjoys strategic importance resulting from its distin-

guished geographical location and the availability of natural resources in its ter-

ritory, in addition to the presence of ethnographic and demographic diversity, 

and all these features were accompanied by negative aspects reflected in the 

weakness of Ukrainian policy and its inability to govern itself with a strong in-

dependent policy and through various eras and times until the present, which 

made Ukraine a station and an open field for occupation and division by strong 

and competing countries, especially Ukraine's neighbors such as Tsarist Russia 

and the Ottoman Empire up to the stage of the reign of the Soviet Union. 

Ukraine came under its control until the end of the Cold War and the dissolution 

of the Soviet Union. 

The First Section :The Nature of the Russian-Ukrainian Conflict 

Therefore, it is possible to explain the nature of the Russian-Ukrainian war by 

identifying the features and characteristics of the Republic of Ukraine, as well as 

giving a historical background to the relationship between Russia and Ukraine, 

leading to the Crimean crisis and from there to what the crisis reached by 2022, 

in order to reach effective results that show the reality of this conflict. 

First: Ukraine Features and Characteristics 

    The Republic of Ukraine is an Eastern European country, and the word 

‘Ukraine’ means ‘at the border’ because it formed the geographical border of the 

old Russian country with Europe, and it has an important geographical location, 

as its ports on the Black Sea and the Sea of Azov are the southern gates leading 

to the warm seas, Western Europe and all continents . (Rabie, 2015, p. 20) 

Ukraine is located southwest of the European section of the Russian Federation 

and is bordered to the north by the Republic of Belarus, to the northeast and east 
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by the Russian Federation, to the south by the Black Sea and the Sea of Azov, to 

the southwest by the Republic of Moldova, Romania and Hungary, and to the 

west by Slovakia and Poland, the location of Ukraine connects the East and 

West, specifically between the Russian Federation and the West, which makes it 

in a state of attraction and conflict between Russia and the West over its location 

and capabilities in terms of area, and the availability of natural resources in the 

subsoil and fertility of its soil and land for agriculture (it was German Nazi 

troops transport black Ukrainian soil by train to Germany for fertility), provide 

agricultural products and food, as well as cheap labor, as there are many indus-

tries shared with Russia such as metallurgy, aviation, space and weapons. 

     The area of Ukraine is (603,700) square kilometers with a coastal strip which 

is up to (2782) kilometers, and it is ranked (44) in the world, in terms of area, 

and under this area the geographical reality of Ukraine is formed from several 

geographical forms, in which the fertile plains or steppes and plateaus. Addi-

tionally, there are mountains in which there are the Carpathian Mountains in the 

west, as well as the mountains in the Crimea in the far south along the coast, and 

the Danube Delta forms to the southwest, i.e. Border with Romania. 

      Ukraine as a unified state consists of (24) oblasts and the autonomous Re-

public of Crimea, and among its duration are two cities with special legal status: 

the first of which is the city of Kiev as the capital of Ukraine, and the second is 

the city of Sevastopol, which includes the Russian Black Sea fleet (according to 

the lease agreement between them),1and the twenty-four regions and Crimea are 

divided into (94) rayons, any province or administrative unit of the second level, 

and the levels of administrative units vary as cities, (oblast) or (rayon) in their 

subordination to the state, as in Kiev. These administrative units are urban set-

tlements, similar to rural communities but more urbanized, with industrial, edu-

cational, transport and communication institutions, as well as units representing 

villages2. 

As for the demographic composition in Ukraine, since the dissolution of the 

Soviet Union, the population of Ukraine has reached (46) million people, repre-

senting (77.8%) of Ukrainians, with minorities of Russians though relatively 

large in number, and  of Belarusians and Romanians. The official and only lan-

guage in Ukraine is the Ukrainian language with the circulation and use of the 

Russian language, and with regard to religion in Ukraine, it is the Eastern Or-

thodox Christian religion, which has clearly influenced literature and architec-

ture in Ukraine. 
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Ukraine is an industrial country and an exporter of civil and military equipment 

and technology in particular. It is the second military force in Europe after Rus-

sia, and the number of its official army is (788) thousand highly trained soldiers, 

and has a huge nuclear arsenal which was delivered to Russia within the frame-

work of the START Treaty on the reduction of nuclear weapons signed in 1994. 

It also owns factories for advanced military production and exports aircraft and 

tanks. In the scientific field, it is a very advanced country, especially in the field 

of space, and owns (16) satellites for exploration purposes Ukraine ranks 29th 

economically in the world, and is taking serious steps towards further economic 

progress, especially after changing its policies to the free market following the 

collapse of the Soviet Union3. 

Second: The Historical Roots of Russian-Ukrainian Relations 

Russia and Ukraine, the two neighboring countries, have been linked by ancient 

and strong relations, as historical writings say that the first to establish the 

Ukrainian Renaissance are the Eastern Slavs in the ninth century AD, which was 

the beginning of the modern history of Ukraine, so this country known as "Kiev 

Ross" became the medieval center of the Eastern Slavs over three centuries, and 

the Russians regard the Ukrainian city of Kiev as "the mother of Russian cities" 

and the center of the Eastern Orthodox civilization. 

1- The Formation of the Soviet Union and the Cold War Phase: 

Many historical events have unfolded in a particular geographical region, 

marked by bloody conflicts and fierce wars over control and domination, during 

which Ukrainian territories were divided multiple times. After the Great North-

ern War (1700–1721), they were split among several regional powers. By the 

19th century, most of Ukraine had fallen under the Russian Empire, while the 

remainder came under Austro-Hungarian control. Consequently, the two states 

share numerous and profound ties in both the past and present. Additionally, 

both Russia and Ukraine adhere to the Eastern Orthodox Church. Church ().4 

This region has formed an area of historical conflict between Russia and the 

Ottoman Empire, and between Russia and the European West, as Western Chris-

tianity, Slavic Orthodoxy, and Turkish Islam clashed for more than a thousand 

years, and this is shown by the demographics of Ukraine, which reflects the im-

age of the European-Russian conflict, the majority of the population of the 

Ukrainian west is Ukrainian Catholics, while the Russian Orthodox element is 

predominant in the Ukrainian east and south. After the end of the Russian Civil 

War (1918–1921) with the Bolsheviks' victory, three additional republics were 

established alongside the Russian Soviet Federative Socialist Republic: Ukraine, 
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Belarus, and Transcaucasia. Each republic was granted a constitution similar to 

that of the Russian Soviet Federative Socialist Republic. By late 1922, these 

republics joined the Russian Soviet Federative Socialist Republic to form what 

became known as the Union of Soviet Socialist Republics (USSR). 

The stage of Ukraine's accession to the Soviet Union constituted a fundamental 

turning point in the history of Russian-Ukrainian relations, as it was during the 

rule of the former Soviet leader "Stalin" when "Nikita Khrushchev" of Ukraini-

an origin ruled Ukraine, with an iron fist and was able to establish the com-

munist state in it. Following taking the reins of the Soviet Union, he separated 

Crimea from Russia and annexed it to Ukraine in 1954, as the decision to annex 

the island came from a strategic perspective regarding the reality of the Soviet 

Union as a whole and the priorities of protecting its security and stability, as the 

ideological base on which its formation was established, and which was circu-

lated to all members under its umbrella, allowed the deduction of Crimea from 

Russia and its annexation to Ukraine, after the communist doctrine abolished the 

popular and national differences between the countries of the Union at the time, 

which allowed to overlook the status of Crimea, considering the whole of 

Ukraine as part of the mother Soviet Union.  

2- Post-Cold War Period 

After the dissolution of the Soviet Union in December 1991, all its countries 

came out economically exhausted affected by the consequences of the com-

munist regime era, so all their eyes turned towards the West, especially the 

United States of America and Europe, and attempts began to draw a new foreign 

policy and cultural integration with the West, and on the other hand, the West 

felt the pride of the victory of the capitalist system and the failure of the socialist 

experience, which later gave the European Union the opportunity to expand 

eastward in the largest expansion process in 2004 with the accession of (12) 

countries of the former Soviet Union to the European Union (5). 

Since their exit from the Soviet Union, these countries have declined the level of 

their engagement with Russia to the minimum level of interaction that preserves 

their vital interests, while Russia sensed the importance of a kind of association 

that can maintain relations between them and yesterday's partners, in a way that 

preserves their strategic interests and the interests of millions of Russians who 

settled in those countries during the Soviet era, as well as fear of US hegemony 

and reasons related to Russian national security. It realized that they could not 

manage without yesterday’s partners.  
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Therefore, the Association of the Commonwealth of Independent States (CIS) 

was formed  in December 1991, and it included, in addition to Russia, Ukraine, 

Belarus and the five Islamic countries of Central Asia, as well as Azerbaijan, 

Armenia, Moldova and Georgia, for a total of (12) countries, nine whose mis-

sion is to address the security and military issues of their countries, as they were 

unable to find a state of harmony between them, as they witnessed many differ-

ences in the views between their leaders on those security and military treat-

ments. Some wanted independent armed forces of the CIS countries, such as the 

leaders of Ukraine, Azerbaijan and Moldova, each with its own reasons, for ex-

ample, Ukraine was driven to do so by the rejection of Russian hegemony over 

it, and the state of discord between Russia and Ukraine appeared almost contin-

uously, as the two countries witnessed several sharp conflicts, of which the issue 

of Crimea was one of the most important topics (6). 

The 1990s witnessed a rapprochement between Russia and the United States, at 

the expense of Russia's role in the international system. The US-Russian coop-

eration document, signed at Camp David in 1992 between President Bush and 

President Yeltsin, included the principle of cooperation between the two parties, 

ending the rivalry of the past era (the Cold War), reducing the arsenal of strate-

gic weapons and working for greater rapprochement between the two peoples7. 

Although Russia is no longer an enemy, it still views NATO with hostility and 

hatred, so talking about annexing Russia to NATO was unrealistic; Russia - far 

from its understandable pride - does not seek to be a member of a US-led alli-

ance, and it became preoccupied with arranging its own status for the Com-

monwealth of Independent States, of which Ukraine is a part, and the Com-

monwealth of Independent States appeared as its inability to transform into a 

strong and unified grouping, and semi-unions began to appear later. Regional 

growth with the participation of Russia, including the Eurasian Economic 

Community, which was formed in 2000, and the Treaty of the Joint Economic 

Area, signed in 2003, which includes the establishment of a common customs 

union and a free trade area, but it found a lukewarm welcome in Ukraine among 

pro-Western circles and more inclined towards integration with Europe. The 

primary goal of keeping Ukraine as an observer rather than a full member of the 

Eurasian group was to preserve its opportunities for further integration with Eu-

rope. (8). 

In 2002, the National Security and Defense Council of Ukraine announced 

Ukraine's intention to join NATO, which was confirmed by a decree signed by 

President Leonid Kuchma in July of the same year, a call that has been repeated 

and renewed since 1996, and in 1998 a national strategy was adopted for this 
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purpose, like the countries of Central and Eastern Europe which were eager to 

become an integral part of a free Europe and unwilling to become a geopolitical 

land left between NATO and Russia ().9 

The Second Section :Russo-Ukrainian War 

The relationship that existed between Ukraine and the European Union was the 

reason for the start of the Ukrainian uprising revolutionsin less than ten years, 

but, in fact, these relations were only a symbolic embodiment of a set of strate-

gic problems in addition to the political and economic problems that Ukraine 

experienced as an independent country. We find that there is a close link be-

tween the stability of Ukraine and the security of energy supplies to Europe, and 

this has prompted the European Union to start preparing talks. These talks ended 

with the offer made by the Union to the Ukrainian President, which was consid-

ered by the Ukrainian President Yanukovych as a harsh offer and will not be 

sufficient in order to work to meet the needs of Ukraine, especially in the finan-

cial aspect. 

After the European offer was rejected, Russian President Putin made an offer to 

the Ukrainian president represented in an aid offer, which was worth (fifteen 

billion dollars). In addition, he had made a set of facilities in the prices of gas, 

and Putin came that this offer is enough in order to maintain Ukraine to be out-

side the influence of the European Union, and the Ukrainian president has imag-

ined that it will be enough in order to work to put an end for protesting move-

ments that took place in the country at this time (10). 

The protests have worsened, so the demonstrators have seen this as a good op-

portunity, in order to work to achieve the goals of the Orange Revolution and 

work to achieve more and more political reforms, and this resulted, after two 

months of protests, that the Ukrainian Prime Minister has submitted his resigna-

tion from his own post and at the same time the Ukrainian Parliament canceled a 

set of legislation which he had preferred and which was one of the reasons that 

led to the internal crisis. It has evolved, in addition to the fact that the number of 

crowds has increased, and this matter indicates the existence of Ukrainian insist-

ence, as the situation has become escalating, especially when the Ukrainian po-

lice used live bullets and one of the citizens was killed, and this was in (2014) 

and it was the beginning of a new chapter in the succession of death numbers 

clearly and through direct beating. 

Russia took advantage of this matter and began to prepare propaganda, which in 

turn suggests to Ukrainian citizens of Russian origin, especially those inside the 

island of Crimea and eastern Ukraine, that what is known as Ukrainian extrem-
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ists will seize the country and that they will cause many massacres against Rus-

sian-speaking individuals. This has led to the resort of the Ukrainian parliament, 

which witnessed in every way the defection of many of the ruling party and their 

joining the opposition to the procedures for implementing the agreements in an 

attempt by them to respond to all the demands that exist in the street, in addition 

to their efforts to prevent and limit the indicators related to reaching civil wars. 

We find that among the decisions taken by the Ukrainian parliament is the resto-

ration of the constitution (2004) again, through which work is done to determine 

the powers of the president in addition to working to strengthen the powers of 

the parliament, in addition to the fact that he worked to drop the law on prevent-

ing demonstrators and issued a law for the release of (Yulia Yamoshenko), who 

was put in prison by the court loyal to the president, and in the end the vote was 

to impeach the president and the majority of members agreed to this Resolution 
(11). 

However, before this decision was approved, it was preceded by the signing of 

an agreement reached by the Ukrainian president with opposition leaders and 

through European mediation in order to work on ending the political crisis, 

which stipulated the preparation for early elections and the formation of a transi-

tional government and amending the constitution. Both the US president and the 

Russian president put this agreement between the opposition and the govern-

ment under rapid implementation. Despite this agreement, the turning point and 

consequence of the popular protests that took place in Ukraine were that the 

Ukrainian president left his palace and tried to escape but was moved to his par-

ty's  

stronghold in the east of the country. 

Nevertheless, as ties began to be weakened and Russia was forced to reduce its 

control over Ukraine, the conditions became ideal for building an independent 

state. The collapse of Viktor Yanukovych's rule, manipulated by Russian Presi-

dent Vladimir Putin, led to the effect of two special impacts regarding Russia, 

which can be illustrated below: 

I- Russia became aware that Ukraine would have become more difficult if not 

impossible to be controlled, and countermeasures were put in place so as not 

to lose one of the links that benefited Russia and expanded its international 
12. 

II- The question of national belonging reopens some unresolved issues in areas 

where the fragile coexistence of Russian and Ukrainian monarchies remains 
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disputed, as it is the case of the south-eastern regions that have already been 

discussed and have been frozen since the end of the cold war. 

We find that the Russian government has strived to work to exploit opportuni-

ties related to the turmoil experienced by Ukraine, through military interventions 

that have been carried out in Crimea, and under its intention to defend Russian 

citizens in the region, the eastern regions that are present in Ukraine have large 

numbers of Russian nationalism and this is on the side of Crimea. This in turn 

has led to an increase in the escalation of American-European anger against 

Russian moves (13).  

Second: The Evolution of the Course of the Ukrainian-Russian War be-

tween Motives and the Mechanism: 

It can be said that the Russian military plan has begun to try to change the 

Ukrainian regime, although it did not announce this and headed to several axes, 

the most important of which is the axis passing through the city of Kharkiv, 

which reaches Kiev, but stopped after the fourth week, and the presence of a 

convoy of more than 40 kilometers of Russian armored vehicles was monitored, 

but it stopped for three weeks before advancing to the Kiev region, and this was 

explained by many considerations that were interpreted by military circles for 

multiple considerations that we will trace in the following lines:  

1- The cessation of that convoy indicates that there is a retreat in Russia's 

military plan to occupy Kiev, as there was a realization in Russia that 

there is a process of attrition being arranged by NATO and with ad-

vanced weapons to deplete the forces entering Kiev, which forced the 

military campaign to stop, but at the same time it showed that the con-

tinuation of the campaign for nearly three weeks without air strikes re-

flects the extent of its success in destroying the Ukrainian air force al-

most completely. 

2- There was a halt in Russian military operations until signs of a change in 

strategy emerged. This included a retreat from advancing toward the cap-

ital, regrouping forces, and shifting focus once again to the south. Con-

currently, reports indicated changes in military and intelligence leader-

ship within the Russian security apparatus. These changes were linked to 

several factors, including infiltration by intelligence agencies into certain 

military and intelligence circles, which exposed plans for the military 

expansion of the operation. This also reflected accountability measures 

against military leaders who had failed to achieve the objectives set 

bythe Russian leadership14. 
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3- The Russian forces then moved to regroup their troops in the east and 

south, improving their tactical positions to focus on the southern and 

eastern regions. This included taking control of the Donetsk and Luhansk 

republics, expelling the Ukrainian forces that were concentrated in some 

areas of the region, and destroying them. Additionally, they laid siege to 

the city of Mariupol, which is considered the most important military 

port on the Black Sea in the Sea of Azov region. Mariupol is the main 

port for exporting Ukrainian grain to Asia and the Middle East. There-

fore, securing control of Mariupol would enable military operations to 

move to the next region, which is Odessa. 

4- If we examine the Russian doctrine, we find that it relies on the principle 

of escalation with the aim of containing escalation. Accordingly, there 

has been a focus on intensifying operations in the eastern region, as it is 

considered close to Russian territory and therefore not exposed to 

Ukrainian strikes. This plan succeeded in capturing Mariupol, making it 

the first strategic city to be taken since the beginning of the military in-

vasion. This indicates that Russia has achieved a form of victory, as the 

fighters in Mariupol were part of the National Guard, previously accused 

by Russia of belonging to Nazi forces. Thus, eliminating this battalion 

becomes a significant card in Russia's hands.(15) 

Thus, Putin's decision to launch a war against Ukraine can be considered a stra-

tegic mistake. Whether he succeeds in occupying Ukraine or fails, the conse-

quences of the invasion will be extremely costly for Russia. The Russian inva-

sion of Ukraine has shattered the objectives Russia had worked to build for sev-

eral years, such as straining American-European relations. However, the oppo-

site has occurred; the war has contributed to deepening and strengthening Amer-

ican-European relations and unifying the Western front in addressing the Rus-

sian-Ukrainian war. (16). 

Third: The Reasons for the Prolongation of the Russian-Ukrainian War. 

There are numerous reasons behind the continuation of the Russian-Ukrainian 

war, chief among them being the success of NATO, the United States, and Brit-

ain in fully preparing for the conflict and efficiently organizing operations to 

deplete Russian forces. However, the Russian forces have recently become 

aware of this and subsequently adjusted their strategies. It is worth noting that 

one goal Russia has managed to achieve is preventing Ukraine from joining 

NATO and acquiring nuclear weapons. The side effects of the military opera-

tions have led to increased armament among European countries, such as Ger-
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many, which has significantly ramped up its military capabilities. American and 

British arms manufacturers have, of course, benefited from this, with billions 

flowing into their industries.17 

This has also been accompanied by an unprecedented military expansion of 

NATO in countries neighboring Russia, with a concentration of U.S. and NATO 

forces in these states. This prompted traditionally neutral countries, such as 

Sweden and Finland, to apply for NATO membership, highlighting that devel-

opments are not in Russia's favor. The sanctions imposed on Russia are unprec-

edented and have had severe economic consequences for the country. Addition-

ally, they could weaken the regime's popularity if it fails to achieve domestic 

successes. As a result, Russia's focus on its military operations was a strategic, 

actionable objective aimed at presenting it as a domestic military achievement to 

counteract the impact of Western economic sanctions.  

The researcher believes that the Russian-Ukrainian war is the main purpose of 

which Russia considers Ukraine's accession to NATO as a threat to its national 

security, and this was shown in the announcement of the Russian side put for-

ward this idea for fear of the presence of special forces of the alliance on the 

Russian borders. Therefore, military operations are considered a deterrent meth-

od to protect its national security, but we find that the sanctions imposed on 

Russia by the West will extend their impact for long periods, as a result of the 

isolation that the Russian economy will suffer away from the global economy. 

In the light of those sanctions,  Russia will not be able to modernize the Russian 

economy and economic diversification as well as improving the competitiveness 

of the state, but on the other hand, some experts have indicated that Russia can 

replace this by forming strong economic ties with China, and we see that this 

crisis is similar to the Cuban crisis that ended with the settlement between the 

United States of America and Russia and that the fate of the Russian-Ukrainian 

war may end in this way. However, each party will receive privileges in return 

for this, especially that there are repercussions for all countries, not only at the 

political level, but also at the economic and security levels. 

Chapter Two: The Impact of the War on the Policies of the United States of 

America towards the Middle East 

The US National Security Strategy, which is usually issued by US administra-

tions, acquires great importance as it includes the president's visions and percep-

tions about US interests at the global level, in addition to the threats and risks 

facing these interests and ways to confront them. Thus, it can be considered a 

"fixed perception" of American interests, which enjoy a fair amount of perma-
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nence and stability. On the other hand, the president's concepts and perceptions 

of the risks that threaten these interests and ways to address them, and it should 

be noted that these concepts and perceptions are changing. It changes with each 

new U.S. president, hence the distinction between each of these documents. 

The 48-page strategy, published on October 12, 2022, focuses on what is known 

as the "decisive decade," which marks the second decade of this century (2020-

2030). This strategy aims to advance the vital interests of the United States and 

enable it to outperform its geopolitical rivals, as well as addressing common 

challenges, and setting the world on a path to a brighter tomorrow. The strategy 

also notes that "the world's need for American leadership is as great and opti-

mistic as it has never been," and that the United States is currently engaged in a 

major strategic competition to shape the international order. 

If the strategy paid great attention to the American internal circumstances and 

identified three main axes for its advancement: protecting the security of the 

American people, expanding economic prosperity and opportunity, and promot-

ing and defending democratic values at the heart of the American way of life. In 

the field of foreign policy, it considered China to be the biggest and most serious 

challenge, as it increasingly seeks to reshape the international system in its fa-

vor. Russia, on the other hand, ranks second in this strategy as a source of threat 

to the security and stability of Europe and global nuclear security.  

The U.S. strategic direction toward establishing a "network of alliances and 

partnerships in Europe and the Indo-Pacific" was formed to strengthen the Unit-

ed States' ability to address challenges and threats. Other concerns focused on 

three challenges that the strategy considered "transnational", such as pandemics 

and climate change. 

The First Section:  U.S. Strategy in the Middle East 

The Middle East region enjoys great strategic importance in US policies, thanks 

to its geographical location and huge energy reserves. In addition to its central 

role in global security and economic issues, this region is considered a center for 

many vital interests of the United States, such as securing energy sources, com-

bating international terrorism, promoting regional stability, and maintaining its 

position as a leader of the international system. This is in addition to the rela-

tions with Middle Eastern countries, especially the Arab Gulf states, which play 

a key role in shaping the U.S. policy toward major international issues, making 

the region a crucial element in shaping Washington's strategies on the global 

stage. 
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Certainly, there has been a great debate that has taken place, and may still be 

ongoing, in American political circles since the administration of President 

Barack Obama (2009-2017) about the relative decline of the importance of the 

Middle East in the US foreign policy agenda, with the United States focusing on 

the Indo-Pacific region. Nonetheless, the subsequent developments showed the 

return of American interest in the Middle East due to its great importance in the 

global role of the United States during this transitional phase of the development 

of the international system. 

The geostrategic importance of the Middle East in American contexts, both past 

and present, is related to a number of fundamental variables that make this re-

gion central to American politics. Historically, the Middle East has been a cross-

roads of civilizations and a region of competition between major powers, thanks 

to its location linking three continents (Europe, Asia and Africa), in addition to 

being a vital trade corridor and a major source of energy, especially oil and gas, 

destined for global markets.18 

During the Cold War period, the Middle East became an arena for competition 

between the United States and the Soviet Union, as both powers sought to 

strengthen their influence through various regional alliances and alignments. For 

their part, the United States focused on supporting traditional powers such as 

Turkey, Egypt, the Arab Gulf states, and Iran during the Shah's reign, due to 

their geostrategic location and regional influence . Such countries as Iraq, Syria 

and Lebanon witnessed conflicts and proxy wars between the two superpowers. 

The restructuring of the system of regional alliances, such as the shift of Egyp-

tian politics and the restructuring of Iranian politics in the seventies from the 

Soviet Union to the United States, was a landmark event. 

The importance of the Middle East to the United States remains today as a result 

of several key factors, most notably energy resources, as the region contains 

about 48% of the world's oil reserves and 40% of natural gas reserves, making it 

a vital region for the global economy, which affects energy security both in the 

United States and the world. Moreover, the region is a major hub for global 

shipping, with about 20 percent of oil trade passing through the Strait of Hor-

muz, meaning any disruption in this corridor could threaten international eco-

nomic stability.19 

The security and political situation in the Middle East plays a prominent role in 

the attention of the United States, as the region is witnessing transformations 

and conflicts affecting the world stage. This is clearly reflected in the rivalry 

between regional powers and the rise of unconventional powers such as armed 
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organizations and militias, which pushes the United States to maintain a strong 

military presence in the region to protect its interests and ensure stability. 

Moreover, the United States seeks to balance the regional influence of rival 

powers such as Iran, Russia and China. Iran seeks to expand its influence in 

Iraq, Syria and Lebanon, while Russia is working to strengthen its military and 

political presence in Syria and other countries in the region.  China's role is in-

creasing, economically, politically, and at a later stage in terms of security, in 

the Middle East, especially in the Gulf region, where these dynamics make the 

Middle East a competitive arena between the world powers. This increases the 

region's importance in U.S. strategies.20 

The political means used by the United States to achieve its goals in the Middle 

East are part of Joseph Nye's concept of "soft power." These media include me-

dia and cultural exchange tools, and have been developed since 1990.  The soft 

power tools in US foreign policy towards the Middle East are to exploit the me-

dia to publish statements by American officials that support democratic transi-

tion and include the necessary reports on the state of democracy to the State 

Department, providing US diplomatic missions with experts in the field of prop-

aganda for democratic transition, in addition to using international conferences 

to pressure non-democratic countries. 

The economic means used by the United States of America to achieve its inter-

ests in the Middle East are economic assistance, which includes all the resources 

of goods, services, technologies and know-how, in addition to financial grants 

and soft or non-concessional loans.  This assistance is transferred from donors to 

recipients, taking into account the identity of both donors and recipients, their 

goals, relationships, the existence of voluntariness on both sides, as well as the 

availability of preconditions or pressures. 

The United States of America is the largest initiative for development and eco-

nomic assistance, known as the Marshall Plan. This project aims to provide eco-

nomic assistance to Western European countries for their reconstruction and 

contribute to addressing the damage caused by World War II, economically and 

in infrastructure that was severely damaged as a result of the conflict. The pro-

ject was named after General George Marshall, and it began as an emergency 

grant from the United States to Western European countries to help rebuild what 

was destroyed by the war. The United States expanded the project from 1948 to 

1951, with a total of  $13  billion in aid, benefiting most Western European 

countries. 
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The Second Section: The Repercussions of the War on the Policies of the 

United States of America towards the Middle East 

Recently, there have been a series of qualitative shifts in Joe Biden administra-

tion's approach to dealing with U.S. allies in the Middle East. This came after 

relations between Washington and some of its regional allies witnessed some 

tensions, in addition to the messages sent by the Democratic administration 

about the decline in its security and political commitments towards the issues of 

the region. Some procedures were interpreted as an American repudiation of 

support for the interests of its allies in the region, most notably Washington's 

decision to remove the Iran-backed Houthi militia from the list of foreign terror-

ist organizations. The analytical vision of the transformation of the US role in 

the Middle East comes from three main levels, as follows: 

1- The Complexity and Intricacy of International Relations:  The recent pe-

riod has witnessed a remarkable escalation in many complex interactions 

that are characterized by a state of "uncertainty" in front of the agenda of 

the US administration headed by Joe Biden, which requires quick and ef-

fective decisions, including the Corona pandemic, climate change, the 

conflict with China, in addition to the Russian-Ukrainian war and its ef-

fects on the security of the Western bloc.21 

2- Growing Internal US Pressures: Internal pressures in the United States 

have increased as a result of successive international crises, which have 

exacerbated many negative effects on various fields within the country. 

The most prominent of which are the high unemployment rates, the de-

cline in intra-regional investments, the slowdown of foreign trade, in ad-

dition to the limited value and supply chains.  The country has witnessed 

an increase in the intensity of partisan polarization, especially with the 

approach of the U.S. midterm congressional elections in November 

2022. 

3- The Existence of Regional Uncertainty: It involves the uncertainty and 

obscurity of the international environment and the identification of spe-

cific paths that made the decision-maker in Washington, especially with 

regard to the limited prospects for a solution to the Russian-Ukrainian 

war. 

Given the changes brought about by the Russian-Ukrainian war in US foreign 

policy towards the Middle East, there are several key features that have reshaped 

Washington's agenda towards this region, according to the following elements: 
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A- Resetting Relations with Allies: U.S. assessments seek to get out of the 

Arab region, but with changes in the environment of international inter-

actions, it has become necessary to reposition itself in the region and re-

pair relations with traditional allies in the region. This aims to achieve a 

number of US goals, most notably securing Arab oil and gas supplies as 

an alternative to Russian energy. 

B- Circumventing Chinese Influence: It is one of the most prominent mo-

tives related to circumventing Chinese expansion in the Arab region, as 

the activities of Chinese companies are concentrated in the Middle East, 

especially in the field of technology, and these activities affect the Amer-

ican presence and interests. In the light of the increasing volume of Chi-

nese investments in infrastructure and industrial sectors in Arab coun-

tries, Washington's fears of the possibility of establishing Chinese mili-

tary bases or fulcrums for the Chinese military presence in the region. 

C- Swaying the Arab Region against Moscow: The Arab bloc was keen to 

take a position that tends towards neutrality during the Ukrainian crisis, 

despite the presence of tendencies among some Arab countries approach-

ing the Russian position. Biden, therefore, seeks to reposition the United 

States in the region, hoping to attract some countries to adopt critical po-

sitions on the Russian military intervention and align with Western coun-

tries in the camp opposing Moscow.22 

The potential repercussions of the Russian-Ukrainian war on the Middle East, 

especially with regard to the US strategy towards the region, can also be pre-

sented as follows: 

1- The Return of American Engagement in the Middle East: There are revi-

sions among decision-makers in Washington related to the importance of 

abandoning the policies of "American exit / end the role", in exchange 

for strengthening consensual roles with traditional and rising powers in 

the region.   The United States is still present in the region. 

2- Focus on Vital US Interests in the Region: The Biden administration is 

tied to the region through a set of vital interests, most notably ensuring 

the security of energy resources in the short and medium terms. These 

considerations are particularly crucial in light of balancing the repercus-

sions of the ongoing crisis in Ukraine and its negative impact on gas 

supplies to the Western bloc. Additionally, Washington prioritizes sever-

al critical issues in the region, such as maintaining a secure oil passage 

and avoiding the presence of hostile forces.  
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3- Military Repositioning in the Arab region: They constituted the most 

important basic determinants that shape the American movements in the 

Middle East, as the Democratic administration in the US government is 

working to develop the patterns of the American presence in the region, 

which is commensurate with regional developments without using the 

traditional pattern of deploying regular forces in the region, where the 

United States adopts through the development of infrastructure, logistical 

transport networks and ports with the countries of the region.   

4- Chinese Barter: As a result of China's continued expansion in the region 

and its rising regional and global influence, the American decision-

maker has been compelled to respond, especially with the growing evi-

dence of efforts to develop relations between China and several regional 

partners in the area. This has led to a reassessment of regional develop-

ment and economic projects on the table. Consequently, the United 

States has moved to re-establish paths of rapprochement with its tradi-

tional partners in the region, counterbalancing their existing relations 

with Beijing, in addition to defining its approach to dealing with China 

and vital areas of interest.   

5- Controlling Security Arrangements in the Arab region: This point relates 

to the contents of the American vision regarding security construction in 

the Arab world, in addition to the volume of Arab investments in choos-

ing the most appropriate security model for regional construction. For 

example, US President Joe Biden seeks to promote what is known as the 

"NATO of the Middle East", by linking air defense systems in Israel and 

Arab countries, with the aim of confronting the "Iranian threat", which 

was rejected by the Arab powers. In return, the following period on July 

14,  2022, witnessed the US President and the Israeli Prime Minister's 

emphasis on "subsidizing Jerusalem", while emphasizing the US com-

mitment to  "building a strong regional structure" to advance regional in-

tegration with Israel over time, and expanding the circle of cooperation 

to include more Arab countries, carrying the term "regional structure" 

used in the statement more political than military, along with the estab-

lishment of  a "Combined Task Force".23 

6- Controlling what is related to the Iranian issue: It is one of the most im-

portant Arab investments with regard to the US regime's barter for the 

outcomes of the negotiations based on the Iranian nuclear agreement. For 

example, the agreement does not stipulate freezing the Iranian nuclear 

program, but rather stopping the missile program, curbing Iranian influ-
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ence in accordance with the Egyptian position on the issue of Iranian nu-

clear proliferation. 

From the above, we conclude that the Russian-Ukrainian war has prompted the 

United States of America to change its strategy towards the Middle East as a 

result of various developments and changes, which made it seek to reconsider 

development projects in the region while resetting security arrangements. 

Results: 

The results of the research came in a number ofpoints as follows: 

7- Ukraine is located in the southwestern part of Europe, bordered to the 

north by the Republic of Belarus, to the northeast and east by the Rus-

sian Federation, to the south by the Black Sea and the Sea of Azov, to 

the southwest by the Republic of Moldova, Romania and Hungary, and 

to the west by Slovakia and Poland. Ukraine's location is characterized 

by being a connecting point between East and West, which makes it the 

focus of attraction and conflict between Russia and the West due to its 

strategic location and great potential. Ukraine has a vast area and rich 

natural resources, in addition to the fertility of its soil that makes it an 

ideal agricultural area, as the German Nazi forces transported Ukrainian 

black soil to Germany for its high fertility. Ukraine provides a variety of 

agricultural products and food, as well as a cheap labor force, which con-

tributes to the existence of joint industries with Russia in areas such as 

metallurgy, aviation, space and weapons. 

8- The stage of Ukraine's accession to the Soviet Union is a decisive turn-

ing point in the history of relations between Russia and Ukraine. During 

the reign of the former Soviet leader "Stalin", "Nikita Khrushchev", of 

Ukrainian origin, took over the administration of Ukraine with an iron 

fist, and succeeded in consolidating the communist system there. When 

Khrushchev became the leader of the Soviet Union, he made a decision 

to separate Crimea from Russia and annex it to Ukraine in 1954. This 

decision arose from a strategic perspective related to the general situa-

tion of the Soviet Union and the priorities for protecting its security and 

stability. The ideological base adopted by Khrushchev was based on the 

need to circulate it to all members under the umbrella of the Union, 

which allowed him to cut off Crimea from Russia and annex it to 

Ukraine. 

Research Recommendations 
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9-  Any attempt to achieve progress in resolving the issue, particularly amid 

the growing Arab normalization with Tel Aviv, comes alongside the 

pressure to halt ongoing Israeli settlement activities, existing Judaization 

policies, and the blockade imposed on the West Bank and Gaza Strip. 

This coincides with the need for the fundamental principles governing 

American and international approaches to the Palestinian cause to align 

with the Arab consensus vision, which prioritizes the two-state solution. 

10-  It is essential to address Arab issues, especially in conflicts marked by 

critical conditions, with Syria, Iraq, Libya, and Yemen at the forefront. 

11- The tendency of the countries of the world to try to settle the situation 

between the two countries by peaceful means in order to reduce the in-

tensity of competition between them, which pushes stability in the inter-

national environment, including the global and regional economic stabil-

ity of the Middle East. 
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Abstract: 

 Cyber wars and conflicts are among the most prominent emerging issues, 

raising complex issues related to their legal characterization and economic im-

pact on states and institutions. The main problem stems from the absence of a 

comprehensive international legal framework regulating the use of cyberspace in 

armed conflicts, and the resulting controversy over the applicability of the rules 

of international humanitarian law and the United Nations Charter to cyberat-

tacks, particularly with regard to characterizing them as acts of aggression or the 

use of force. This research aims to analyze the legal nature of these conflicts in 

light of existing international norms and laws, and to demonstrate their direct 

and indirect economic repercussions on the global economy. 

 The study adopts an analytical-descriptive approach based on analyzing 

international legal texts, comparing the actual practices of states in cyber con-

flicts, and examining economic reports on the damages resulting from large-

scale cyberattacks. The results showed that the legal nature of cyber warfare 

remains ambiguous in the absence of specific international agreements. Howev-

er, there is a growing consensus on the need to subject it to the principles of in-
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ternational humanitarian law, particularly with regard to the protection of civil-

ians and the prevention of targeting vital infrastructure. From an economic per-

spective, the study demonstrated that cyber conflicts lead to huge financial loss-

es, increased digital security costs, and disruption of global supply chains, 

threatening the stability of the international economic system. The research also 

concluded that the absence of a clear legal framework exacerbates the cyber 

arms race and deepens the gap between developed and developing countries. 

This calls for urgent international action to draft a binding treaty that balances 

security considerations with the protection of the global economy. 

Keywords:Cyber wars - digital economy - cyber security - sovereignty in 

cyberspace - economic effects of conflicts. 

 :  ملخص

الحروب والصراعات السيبرانية من أبرز القضايا المستجدة التي تثير إشكاليات معقدة تتعلق   عتبرت      

إطار   الرئيسة من غياب  تنبع الإشكالية  الدول والمؤسسات.  القانوني وآثارها الاقتصادية على  بتكييفها 

قانوني دولي شامل ينظم استخدام الفضاء السيبراني في النزاعات المسلحة، وما يترتب عن ذلك من جدل  

الإلكترونية،   الهجمات  على  المتحدة  الأمم  وميثاق  الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  انطباق  مدى  حول 

خصوصًا في ما يتعلق بتوصيفها كأعمال عدوانية أو كاستخدام للقوة. يهدف البحث إلى تحليل الطبيعة  

القانونية لهذه الصراعات في ضوء الأعراف والقوانين الدولية القائمة، وبيان الانعكاسات الاقتصادية 

تحليلي منهج  على  الدراسة  اعتمدت  وقد  العالمي.  الاقتصاد  على  عنها  الناجمة  المباشرة  وغير  -المباشرة 

النزاعات   في  للدول  الواقعية  الممارسات  الدولية، ومقارنة  القانونية  النصوص  يرتكز على تحليل  وصفي 

 إلى دراسة تقارير اقتصادية حول الأضرار المترتبة على الهجمات الإلكترونية واسعة  
ً

السيبرانية، إضافة

 .النطاق

اتفاقيات          غياب  ظل  في  ملتبسة  تزال  ما  السيبرانية  للحروب  القانونية  الطبيعة  أن  النتائج  أظهرت 

الإنساني،  الدولي  القانون  لمبادئ  إخضاعها  ضرورة  على  متزايدًا  إجماعًا  هناك  أن  إلا  خاصة،  دولية 

خصوصًا ما يتعلق بحماية المدنيين وعدم استهداف البنى التحتية الحيوية. أما من الناحية الاقتصادية، 

الأمن   تكاليف  وزيادة  ضخمة،  مالية  خسائر  إلى  تؤدي  السيبرانية  الصراعات  أن  الدراسة  بيّنت  فقد 

توصل   كما  الدولي.  الاقتصادي  النظام  استقرار  يهدد  ما  العالمية،  التوريد  سلاسل  وتعطيل  الرقمي، 

الدول   بين  الفجوة  ويعمّق  السيبراني  التسلح  سباق  من  يعزز  واضح  قانوني  إطار  غياب  أن  إلى  البحث 

بين   توازن  ملزمة  معاهدة  صياغة  نحو   
ً
عاجلا دوليًا  ا 

ً
تحرك يستدعي  الذي  الأمر  والنامية،  المتقدمة 

 .الاعتبارات الأمنية وحماية الاقتصاد العالمي
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 –السيادة في الفضاء الإلكتروني  –الأمن السيبراني  –الاقتصاد الرقمي  –الحروب السيبرانية الكلمات المفتاحية: 

 .  الآثار الاقتصادية للنزاعات 

.1 introduction 

no    The positive role of technical progress in the field of digital information 

brought about by the technological revolution is denied, but at the same time 

there is a negative aspect to the use of this technology, through illegal use, 

which has been described as a new threat to the security and sovereignty of 

states, as these attacks have developed into wars and conflicts in cyberspace, 

which are described as silent hybrid wars, and their targets are monitored and 

struck via electronic networks using electronic weapons. The virtual world is the 

space in which wars and conflicts occur. As soon as this digital phenomenon 

spread, countries began to search for a way to implement laws and impose inter-

national responsibility to ensure cyberspace, which is an international electronic 

system in which international relations, international laws, the digital economy, 

culture, values, and other aspects of the real international system are included. 

Whoever causes cyber damage is supposed to bear responsibility, similar to the 

one who causes international damage in the real international system. Scientific 

research attempts to investigate the possibility and validity of applying interna-

tional law and international responsibility in the digital world. Here, it is neces-

sary to present some requirements of scientific research, as follows: 

• Importance:carryThe topic has two important aspects: the first is scientific, 

which is that there is a scientific shortage in the fields of legal writings that 

regulate cyberspace, resolve disputes, stop wars and cyber attacks, and pre-

vent countries from being exposed to these violations that affect internation-

al relations, violate the rules of international law, and preserve international 

cyber peace and security. The practical aspect is the application of interna-

tional laws to the cyber world, as it is a reflection of the international sys-

tem. Therefore, there is a need to apply international law to the digital world 

and invent new laws in cases of conflict and wars that do not have a legal 

text that protects them due to their novelty. 

• The problem:Cyberspace is a place where many actors are active, anony-

mous, and anonymous, making it difficult to apply international laws, whose 

primary actors are the state and the individual. This raises a fundamental 

question: What is the legal nature of cyber wars and conflicts? And to what 

extent is international liability for damages caused by a cyberattack feasible? 

• hypothesis:The research is based on the premise that "international laws can 

be applied in cyberspace, in cases of wars and cyber conflicts, to maintain 

international peace and security, as there is no legal vacuum in cyberspace." 
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• the goal:This course introduces the laws applicable to cyber wars and con-

flicts, and measures the validity of international laws in the digital world. 

The objective is to highlight the possibility of international liability for dam-

ages caused by cyber wars and conflicts, and the extent to which traditional 

international liability rules apply to them, in light of their proliferation as a 

result of the world's increasing connection to cyberspace. 

• Scope:The research is defined as follows: 

1. Subject: Cyber wars and conflicts. 

2. Formally:Laws in cyberspace. 

3. Temporally: Post-2003 and the spread of the use of cyberspace in wars and 

international conflicts. 

4. Spatially: It has expanded to include the international real and cyber arena. 

• methodologyWe used the Descriptive  method and legal description of 

cyber wars and conflicts and their international law perspective. 

• Structure:The research, entitled “The Legal Nature of International Wars 

and Conflicts in Cyberspace,” is divided into two sections. The first focuses 

on cyber wars and conflicts, while the second focuses on laws that limit cy-

bercrimes, digital privacy laws, and cyberspace laws. The second focuses on 

legal adaptation and measuring their suitability to confront all types of cyber 

wars and conflicts between countries, and the possibility of determining in-

ternational responsibility for damages resulting from such wars and con-

flicts. The research concludes that the legal framework existing in the real 

world is applicable and must be respected even in cyberspace, as there is no 

legal vacuum in cyberspace. 

The topicthe first: Warsand cyber conflicts 

       counting  Cyberspace is an arena for wars and conflicts, exploiting the loop-

hole in the absence of texts in international law regulating that space. The need 

for cyber laws has increased after the threat of the infrastructure in the interna-

tional information system being exposed to electronic attacks has increased, in 

addition to its use by non-state actors, especially armed groups, mafias, illicit 

trade, and others. Therefore, countries are exposed to great risks in this aspect in 

all their institutional structures due to their reliance on the electronic system, 

which affects their security and sovereignty and impacts their interests.. 

thatThe assumption that “cyber wars and conflicts have laws that criminalize 

them and hold their perpetrators internationally responsible” is an assumption 

that needs to be verified, as international laws speak of real traditional wars and 

conflicts of all kinds and locations, including land, sea, air, and outer space. 
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However, the fifth domain (air, land, sea, cosmic space, and cyberspace) was not 

included in those laws. The matter became more complicated after the emer-

gence of a group that denies the validity of international law in cyberspace and 

the inadmissibility of legally qualifying cyber attacks. We present this as fol-

lows: 

 

The requirementthe first : on Descripti Semantics of Cyber Wars and Con-

flicts 

     Perhaps everyone has noticed that terms and laws that did not exist before in 

the twenty-first century have often spread, such as cybercrime laws, digital pri-

vacy laws, and cyberspace laws, accompanied by new concepts such as the con-

cept of cyber governance, cyberspace, international cyber relations, and trade 

and investment via the Internet (1). 

    This is where we get our roots from the word cyber.cyber) Return to 

Greece(Kybernetes)Which came with the meaning of remote control (2)Then, 

cybersecurity law or information technology law began to be referred to as in-

ternet law, meaning that cybersecurity law can be defined as a legal system de-

signed to deal with the internet, computing, cyberspace, and related legal issues. 

In other words, a proper description of internet law is: creating “paper laws” to 

regulate the “paperless world.” 

Do  There is no doubt that the world, after the Corona virus, has made a qualita-

tive shift towards cyberspace, accompanied by an increase in the volume of 

cyber conflicts and wars. Researchers, specialists, and those interested have be-

gun searching for an agreed-upon description of cyber wars and conflicts among 

international law scholars. One side of jurisprudence has defined it as a process 

of deliberate exploitation of Internet network systems to send malicious pro-

grams.3) ,It has also been described as electronic aggressive behavior intended to 

harm others.4),It is described as the measures taken by the state to attack the en-

emy's information systems with the aim of influencing them and defending the 

information systems of the attacking state.5). 

     Here  We can see a similarity between a cyber attack and a regular attack in 

that the perpetrator of both attacks has a motive to carry out the attack, and the 

victim could be a natural or legal person. However, the difference between them 

appears in the attack tool and the location of the attack. In a cyber attack, the 

tool is of high technology, and the location from which the attack was launched 

does not require the perpetrator to physically move; because it is carried out 

remotely via communication lines and networks between the attacker and the 

location of the attack. Cyber attacks are not carried out by ordinary people, but 

rather by a group of computer hacking professionals via electronic networks 

who form a cyber army.6). 
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     and  It is clear that the causes of cyber wars and conflicts are the weakness of 

the cyber security of countries, and the emergence of many non-state actors in 

the cyber world that cannot be easily controlled or imposed laws on them, espe-

cially since they possess technical capabilities that exceed governments. The 

high threat versus weak security is a golden opportunity for aggressive cyber 

penetration.7). 

The requirementthe second 

conflictsCyber wars and their repercussions on international peace and 

security 

DonUndoubtedly, the spread of harmful and destructive cyber attacks after 2011 

internationally is due to the weakness of cybersecurity systems in countries 

around the world, which has made threats to international peace and security 

ever-present. These attacks have appeared in numerous instances, including the 

Arab Spring revolutions in Estonia and Iran, and were most evident in the Rus-

sian-Ukrainian war. These attacks also included the Panama Papers leaks, the 

hacking of the Russian Internet Research Agency, and the media's publication of 

details about Russian President Vladimir Putin's home. With the expansion of 

these attacks, the question arose: Why is there no international accountability 

system to curb these cyber attacks? 

Therefore, The importance of cyber laws lies in the fact that they impose proce-

dures for use and measure public reactions in cyberspace, increase the level of 

security and protection for transactions conducted online, and subject all online 

activities to monitoring by cyber law officials, provide protection for all data 

and property of individuals, organizations and the government, and help limit 

illegal cyber activities through monitoring and due diligence by competent state 

institutions, and the reactions measured in any cyberspace have a legal angle 

associated with it that differs according to its orientation, whether related to 

trade, services or security of various types, and the existence of cyber laws 

means the existence of international agreements in this field, which enables the 

tracking of all electronic records by achieving international cooperation to track 

organized crimes, and helps establish electronic governance, which in turn raises 

the quality of life for beneficiaries of e-government services.8). 

What cannot be denied are the effects resulting from conflicts and cyber warfare 

and their dire consequences for civilians. There is a need to apply international 

law to cyber operations in armed conflicts and wars, due to the harm to institu-

tions and individuals and the violation of the security and sovereignty of 

states.9). 

Here we recall the “principle of distinction and the prohibition of indiscriminate 

and disproportionate attacks.” The principle of distinction requires that parties to 

conflict always distinguish between civilians and combatants, and between civil-

ian objects and military objectives.In the context of applying the principle of 
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distinction to cyber attacks, the Tallinn Manual, although its rules are not 

binding, indicated that: noIt may beCivilian objects are a target for cyber at-

tacks.For example, cyber attacks that could destroy civilian systems and 

infrastructure may be permissible unless they are mobilized. These systems are 

military targets that may be targeted according to the prevailing circumstanc-

es.(10). 

Since cyberspace consists of countless computer systems interconnected around 

the world, and military computer systems often appear to be connected to and 

dependent on commercial and civilian systems, it is virtually impossible to 

launch a cyber attack on military infrastructure and have the effects limited to a 

military target only. For example, the use of an uncontrollable, multiplying 

worm that causes significant damage to civilian infrastructure would constitute a 

violation of international humanitarian law.Applying the principle of distinction 

between combatants and civilians to cyber attacks is a very complex issue, 

unlike traditional attacks, where the attacker will often be hundreds of 

kilometers away from the place, which means that the distinction between 

combatants and civilians exceeds the target of the attack and a distance ofPer-

haps combatants and civilians are difficult, if not impossible, and the issue of 

distinguishing between targets, as distinguishing between civilian and military 

targets in cyber attacks is difficult, especially since military computer systems 

are often connected to commercial and civilian systems and depend on them, in 

whole or in part. There may even be an overlap between civilian and military 

uses, as they are linked to a single network and a single medium, which is cy-

berspace. Therefore, it is impossible to launch a cyber attack on military infra-

structure and limit its effects to a military target only, without harming civilians 

and civilian facilities.(11). 

The topicthe second 

positionInternational organizations from cyber wars and conflicts 

Research into the possibility of applying the rules of international law to cyber 

warfareIt is necessary to first legally qualify this issue in terms of the legitimacy 

illegitimacy of cyber warfare in light of the use of force in international and 

relations, as the relationship between the right to resort to war and the law of 

war is characterised by a relationship of tension. noIt is inevitable, as 

contemporary rules of international law prohibit the use of force, except for the 

right of individual or collective states to defend themselves, or by virtue of the 

use of law enforcement measures taken by the Security Council. For security, 

this requires a position from international organizations such as the United Na-

tions to apply international law to perpetrators of aggressive cyber behavior. We 

explain this as follows: 

The requirementthe first 

roleThe United Nations in regulating cyberspace 
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As soon as the world population reached (7.9) billion people according to the 

United Nations statistics and more than half of this number uses the Internet, not 

only that, but the Google search engine alone receives (3.5) billion searches dai-

ly on average, and the number of devices connected to the Internet is expected to 

reach (50) billion devices in a few years, in addition to that the Facebook plat-

form is used by more than (2.9) billion users per month and more than (1.9) bil-

lion people per day, until the attacks, conflicts, cyber wars and other aggressive 

acts of hatred, blackmail and illegal electronic commerce in cyberspace in-

creased.12). 

This prompted the United Nations in 2015 to establish specific standards to 

combat cyber attacks. These standards were unanimously agreed upon in 2021 

by all UN member states, establishing a politically binding framework for all 

states using cyberspace. Among these standards is a pledge by states to prevent 

the use of the internet for actions that threaten or harm international peace and 

security, and to intentionally not allow their territories to be used for illegal acts. 

And showedInternational experience shows that agreement on international 

cyber standards and rules is not sufficient in itself to achieve cybersecurity. Ra-

ther, a collective diplomatic strategy must be developed to monitor the imple-

mentation of these standards and impose sanctions when they are violated. This 

requires international political action to activate the legal system in cyberspace. 

AndA shortcoming of the UN-approved standards is their lack of accountability 

for malicious cyberattacks. In theory, any effective action is the responsibility of 

the international community acting through the UN Security Council. 

However, the reality is that reaching an agreement within the United Nations to 

confront illegal cyber activities that violate international law and are described 

as aggressive is extremely limited. This is because the international community 

only takes action when force is used, something that is not available in the case 

of cyber attacks. No cyber attack has ever resulted in the death of a person. 

For thisThe reason is that the issue of cybersecurity was not raised before the 

UN Security Council until 2020, which makes it a non-serious issue in the view 

of most member states not directly involved in cyber conflict. However, this 

situation has begun to change with the increasing risks of illicit cyber activities, 

the increasing reliance on global networks, and the development of competition 

between superpowers. To overcome this problem, those in charge of the United 

Nations see the need to take some measures consistent with international law 

and agreed standards, in order to create international accountability to confront 

cyber attacks, as they are serious issues (13). 

The problem is that assigning cybersecurity issues to an independent entity affil-

iated with a third party will not receive international support. Discussions in this 

regard have shown the difficulty of investigating major cyber powers such as 

China or the United States. However, they have expressed a willingness to in-
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vestigate a few weak states, such as North Korea, or cybercriminals, if it can be 

determined that they are not acting as an agent of a state. One of the challenges 

facing the standards introduced in 2015 is that they call on all states to partici-

pate in the investigation necessary to clarify the circumstances of the cyber at-

tack. This makes attribution a complex task, because in the event of a cyber in-

cident, states will be required to disclose all relevant information about the inci-

dent, and states are expected to object to this intervention. The Russian proposal 

that was presented stipulates that there will be limits to the potential objections 

of the states concerned in the event that a cyber incident is attributed to a specif-

ic state or is accused. Of course, China and Russia (or likely any cyber power) 

will deny the accusation, but the goal is not to convince them to accept the accu-

sation, but rather to convince national leaders and the global public. As for pri-

vate companies such as FireEye or Cloudstrike, It currently has the ability to 

detect the source of a hostile cyber attack, but this progress in identifying the 

source is not recognized in the international community, as there is no agree-

ment on the level of attribution required for cooperative action between 

states.14). 

This is enjoyed byThe conclusion is strongly supported by the advisory opinion 

of the International Court of Justice entitled“The legality of the threat or use of 

nuclear weapons”, where the Court noted that the established principles and 

rules of international humanitarian law applicable in armed conflicts apply “to 

all forms of warfare and to all types of warfare.” The ICRC concluded that this 

conclusion applies to the use of cyber operations during armed conflicts.15). 

Therefore, the party responsible for an attack must take measures, to the maxi-

mum extent feasible, to avoid or mitigate incidental damage to civilian infra-

structure or harm to civilians. This will require verifying the nature of the sys-

tems being attacked and the potential damage resulting from an attack. This 

means that when it becomes clear that an attack will cause incidental civilian 

casualties or damage, it must be canceled. 

bonusAccordingly, parties to conflicts must take the necessary precautions 

against the effects of attacks. Consequently, the advice given to these parties is 

to assess whether military computer systems are sufficiently separated from ci-

vilian ones, in order to protect the civilian population from the effects of inci-

dental attacks. Reliance on military computer systems and the connection be-

tween computer systems operated by civilian contractors and also used for civil-

ian purposes can raise concerns.   

And onOn the other hand, information technology may also contribute to reduc-

ing incidental damage to civilians or civilian infrastructure. For example, dis-

rupting certain services used for military and civilian purposes causes less dam-

age than completely destroying infrastructure. In such cases, the principle of 

precaution imposes an arguable obligation on states to choose the least harmful 
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means in order to achieve their military objectives.In the caseNo, that is 

notCovered by the current rulesUnder international humanitarian law, civilians 

and combatants remain protected by what is called“Martens Clause”, meaning 

that they remain under the protection and authority of the principles of interna-

tional law as established by custom, the principles of humanity, and the dictates 

of the public conscience.”16). 

This stage witnessed the beginnings of the emergence of the international infor-

mation network, which dates back to 1991, through the efforts of the British 

scientist “ Lee-Tim Berners " Organization for While working at the European 

Nuclear Research(17)And it wasFirst possible cyber attackIt threatened interna-

tional peace and security in May 1998, when it was carried out by a group of 

hackers from China calling itself the “Chinese Hackers Rapid Response Cen-

ter.”Author of 3000 hackers attack on the government websites of Indonesia due 

to the spread of demonstrations in and from this incident the United Nations 

officials realized the real danger that Indonesia could pose against China (18). 

International interest increased after Russia raised the issue of the relationship 

between Internet developments and international security before the General 

Assembly in 1998 at the request of the Russian Federation. The General Assem-

bly decided to include this issue on its agenda under the title:“Developments in 

the field of information and telecommunications in the context of international 

security” and asked States to express their views (19). 

The United Nations responded to this by establishing the first group of experts 

in 2004, and its meetings continued for more than two years between 2004and

2005, exceptHe did not reach consensus on the principles to be followed, the 

difficulty of control and criminalization in this area.  Loan attentionThe interna-

tional community is sufficient to consider it as an enemy or a real threat.20)How-

ever, the years 2006-2007 witnessed an increase in cyber attacks, the most im-

portant of which was in Estonia in 2006, which disrupted most of the country’s 

facilities. As a result, similar incidents followed in Georgia in 2008, and accusa-

tions were directed at Russia, but without proof.21). 

For the damages caused to Estonia, it paidtoto requestIn 2007, the United Na-

tions condemned these attacks and gave importance to them.The largest rules 

governing the cyber behavior of states.22)In fact, the General Assembly decided 

to establish a second team in 2009, consisting of fifteen members (15).23)Both 

teams held meetings. From 2009 to 2010Then a third team followed, working 

from 2012 to 2013 in a lengthy and detailed manner without arriving at princi-

ples of cyber behavior.24)togetherFor reference“The need to continue the dia-

logue to discuss the standards related to countries’ use of information and com-

munications technology”25)He was able to reach initial principles for the rules of 

conduct, but the fourth team formed by the organization in 2014 (26)It was made 

clear that the state that carries out a hostile act bears international responsibility 
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after proving that it carried out the act in cyberspace, as the report stated for the 

first time that international law applies to cyberspace.27),The fifth team was 

formed in 2016 to complete the work of the previous team.28)But he declared his 

inability to reach a consensus on the first principles of conduct.29), established a 

sixth team on the basis of equitable geographical distribution of countries in 

2January 2019, after two years of meetings and the emergence of signs of politi-

cal consensus among the States Parties, the team was able to issue (30). 

A final report, agreed upon by all its members, included for the first time 

standards of acceptable behavior in cyberspace. July 14, 2021, but this stage wit-

nessed the establishment of a second expert team, at the suggestion of the Rus-

sian Federation, and it was calledOpen-ended Working Group on Developments 

in the Field of Information and Telecommunications in the Context of All 

Members of the United Nations General Assembly31). 

From here we conclude the possibility of applying traditional principles to cy-

berspace, such as (the principle of respect for sovereignty in cyberspace, the 

principle of non-use of force in international cyber relations, the principle of 

resolving cyber disputes by peaceful means, the principle of non-interference in 

internal affairs in cyberspace, establishing rules for international cyberspace, the 

principle of international cooperation in cyberspace, the principle of investigat-

ing cyber issues, and the principle of respect for human rights in cyberspace). 

The justification for the necessity of application is the emergence and spread of 

regional rules competing with public international law to regulate cyber rules 

regionally. There are currently three sets of rules that regulate the subject of the 

Internet, such as: 

1. rules(Tallinn) International Law in Cyberspace 2017 which consists of 

(154) legal rules(32). 

2. The Paris Call Rules of 2018 consist of (9) principles for regulating cy-

berspace, and (81) countries have joined it.(33). 

3. Shanghai Promising for the Year2015, which was launched by the 

Shanghai Cooperation Organization for Cyberspace Regulation (SCO).
34). 

The requirementthe second 

ControlsAccountability and responsibility 

Attribution is the first step to achieving cybersecurity, but it is not enough. The 

United Nations may know who is responsible, but it does not take any actual 

action. This requires a decision through the Security Council at the request of 

the attacked state. Regarding current measures, some international efforts to 

achieve accountability and define and agree on the terms of collective action 

cannot be overlooked. These include the European Union’s Cyber Diplomacy 

Response Framework, international cyberspace law, other treaty obligations for 

collective self-defense, and the joint statement issued by the US State Depart-
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ment in September 2019 on promoting responsible state behavior in cyberspace. 

(28) states agreed to work together on a voluntary basis to hold states accounta-

ble when they act in violation by taking measures in accordance with interna-

tional law, with the aim of expanding compliance with the 2015 standards and 

increasing cybersecurity. This is in addition to sanctions by the European Union 

or indictments and sanctions by the United States. 

The emphasis onInternational humanitarian lawIncludingThese are the princi-

ples of distinction, proportionality and precaution.- It applies to cyber operations 

during armed conflicts in accordance with its provisions, including: 

1. Use of abilities is prohibited. Random cyber weapons that are classified as 

weapons. 

2. Directing attacks is prohibited. Direct attacks against civilians and civilian 

objects, including when using means or methods of cyber warfare. 

3. banacts of violenceOr the threat to the basis of the aim of spreading terror 

among the civilian population, including when committed through means or 

methods warCyber 

4. Prohibition of indiscriminate attacks, i.e. attacks that would injure aTo mili-

tary objectives and civilians or civilian objects without distinction, includ-

ing when using means or methods of cyber warfare. 

5. banDisproportionate attacks, including when using cyber warfare means or 

methods, are those that may be expected to cause incidental loss of civilian 

life, injury to civilians, damage to civilian objects, or destruction of proper-

ty. Is this safe? Losses Mix-up EventAnd the damage is excessive and ex-

ceeds the expected tangible and direct military advantage that these attacks 

will produce. 

6. Prohibition of attacking, destroying, transferring or disruptingThe eyes that 

do not It is indispensable for the survival of the population. civilians, includ-

ing when using means or Methodscyber war. 

7. He shouldProtect and respect medical units, including when conducting 

cyber operations during armed conflict. 

Exercise constant care in the conduct of military operations, including when 

using means or methods of cyber warfare, to avoid harming the civilian popula-

tion and civilian objects; andAll feasible precautions are taken when carrying 

out attacks to avoid harm to civilians,This is done incidentally, including when 

using cyber warfare means or methods. 

 

The third requirement 

Legal adaptation of cyber conflicts and wars 

Based on the statement of Cordula Droghet, Legal Advisor at the International 

Committee, “There is no legal vacuum in cyberspace.”35)All over the world, 

policymakers and military leaders are considering the implications of cyber war-
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fare. Ms. Cordula Droghe, Legal Adviser at the ICRC, explains that the existing 

legal framework is applicable and must be respected even in cyberspace, which 

she describes as electronic behavior that leads to an impact in the “real world.” 

Similarly, there is no internationally agreed legal meaning for terms such as 

“cyber attacks,” “cyber operations,” or “attacks on computer networks,” which 

refer to attacks, conflicts, and wars via electronic devices.36). 

One of its most dangerous uses was against the Kosovo conflict in 1999 by 

NATO.,After NATO aircraft targetedTo the embassyIn Belgrade, a number of 

Chinese hackers, in response, attacked official US elected websites, especially 

the White House website, resulting in the acquisition of thousands of digital 

data, which was then classified as highly confidential.(37). 

There is the cyber attack on the American nuclear reactor. David Peaceto 

generate powerThe Ohio Power Plant was damaged on June 2, 2003, by hacking 

and disrupting the electronic control and monitoring networks in the reactor it-

self.(38). 

It is known that international humanitarian lawIt only applies if cyber operations 

are committed in the context of an armed conflict, whether between States, be-

tween States and organized armed groups, or between organized armed 

groups.39)Consequently, there is a need to distinguish between the general issue 

of cybersecurity and the specific issue of cyber operations in armed conflict. In 

cases of armed conflict, international humanitarian law applies when parties 

resort to methods and means of warfare that rely on cyber operations.40). 

The use of cyber operationsduringArmed conflicts are a realityWhile a small 

number of countries have publicly acknowledged conducting such operations, 

with the increasing number of countries developing cyber capabilities for mili-

tary purposes, their use is likely to increase in the future.41) 

And developNew technologies of all kinds are always emerging, and interna-

tional humanitarian law is comprehensive enough to accommodate these devel-

opments. However, it regulates, through its general rules, all methods and means 

of warfare, including the use of all weapons, especially since Article (36) of the 

First Additional Protocol to the Geneva Conventions states the following: “Any 

High Contracting Party is under an obligation, when studying, developing or 

acquiring a new weapon or means of warfare or adopting a method of warfare, 

to ascertain whether it is prohibited in all or some of the circumstances under 

this Protocol or under any other rule of international law to which the High Con-

tracting Party is bound.” Beyond the scope of the specific obligation imposed by 

this rule on the States Parties, it has been shown that the general rules of interna-

tional humanitarian law apply to new technology.42). 

ThisThis does not mean that there is no need for further development of the law 

as technologies develop, or as their humanitarian implications are better 

understood. States must decide this, and if they have not yet decided, it is 
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necessary to emphasize that there is no legal vacuum in cyberspace, and far 

.)43from it( 

notAnonymous actors constitute one aspect of the difficulty of holding 

accountable in cyberspace. In cyber operations that occur daily, anonymity is the 

rule, not the exception. In some cases, it is impossible to trace the source; 

whether the perpetrator is a person, to whom international humanitarian law 

applies, or a governmental institution, to whom public international law 

.)44applies. 

It is worth noting that the emphasis on the application of international lawI 

forgot about cyber operations duringarmed conflictsnolegitimizes cyber warfare 

or encourages the militarization of cyberspace,Indeed, international 

humanitarian law imposes some restrictions on the militarization of space. 

Furthermore, any resort to force by cyber states by prohibiting the development 

of military cyber capabilities that violate international humanitarian law of a 

cyber or kinetic nature remains governed by the UN Charter and relevant rules 

of customary international law, in particular the prohibition of the resort to 

force. International disputes must be settled by peaceful means, in cyberspace as 
)45eas.in all other ar. 

The report of the Panel of Experts was issued in2021, which includes a set of 

principles on the application of public international law to the operations of 

states in cyberspace. The United Nations played a key role in forming the team 

that contributed to the preparation of these principles. This demonstrates the 

importance of the organization's role in establishing comprehensive rules 

regarding the threats posed by cyberspace to international peace and security. 

Conclusion 

In summary of all of the above, we find thatinternational lawIt does not apply to 

most of them, asInternational law does not applyThe yearExcept for cyber 

operations carried out in the context ofAn aggressive war waged by one state 

against another state or group of states with the intention of harming it and 

destroying its infrastructure, as well asInternational humanitarian law does not 

apply to mostThese illegal cyber activities,  International humanitarian law only 

applies to cyber operations carried out in the context of an armed conflict.It is 

taken for granted that the issue        The applicability of international 

-humanitarian law to cyber operations is a point of contention in ongoing UN

mandated discussions on cyber operations.. 

showedThe study has many results, the most important of which are: 

1. International law, in all its branches, applies to cyber-aggressive behavior, 

each according to its jurisdiction, provided there is evidence proving the identity 
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of the perpetrator of the crime, whether a natural person (individual) or a legal 

entity (official entity or institution). There is no legal vacuum in cyberspace. 

2. thatMost countries lack legislation regulating the actions of their individuals, 

institutions, and policies in cyberspace. Even if laws do exist, there are legal 

loopholes in this regard. 

3. The situation of cyber attacks in ato the existing international legal frame-

work,This is a very difficult matter due to its special nature, in addition to the 

lack of an official and final legal statement agreed upon regarding this phenom-

enon of cyber and electronic weaponization among countries. 

4. The legal adaptation to criminalize aggressive cyber operations international-

ly is one of the matters that holds the state responsible for the cyber attacks it 

carries out that cause harm.In another countryState cyber operations. 

5.It is consideredcyber attack using forceIt is illegal due to the effects it leaves 

compared to an armed attack, and both achieve the same result. The results of a 

cyber attack can be more destructive and dangerous, so it rises to the level of a 

traditional attack.. 

6. CybercrimesAs global, transnational crimes, they can only be combated 

through international cooperation at the criminal procedural level. 

Based on the results, the research hypothesis was correct."International laws can 

be applied in cyberspace, in cases of wars and cyber conflicts, to maintain inter-

national peace and security. There is no legal vacuum in cyberspace. 

Recommendations: 

And buildingBased on the content of the research and the results it produced, we 

recommend: 

1. Establishing an international law called "International Cyber Law" to be ap-

plied in cases of conflicts and wars between states and individuals. 

2. Develop national legislation regulating the work of individuals and govern-

ment institutions in cyberspace. 

3. Developing the national criminal legislative structure, in line with interna-

tional efforts to combat cybercrime. 

4. Activating international cooperation, the role of international treaties, and the 

principle of mutual legal, judicial, and security assistance in combating cyber-

crime. 

5. private partnerships at the national and regional levels-Establishing public .

Regional and international efforts to combat cybercrimes, exchange expertise, 

and improve methods of combating them, as they are crimes that cross national 

borders before they develop into conflicts and wars that threaten international 

peace and security.. 

6. Enhancing work, cooperation and information exchange with all relevant in-

ternational and regional organizations regarding cybersecurity-related initiatives 



The legal nature and economic impacts of cyber wars and 

conflicts in light of international norms and laws 

Dr. Bendjeddou Abdelkader 

Dr. Djokhdem Moussa 
 

 

115 

 

in their areas of competence, taking into account the assistance needs of devel-

oping countries.. 

7. Establishing a fast and effective system for international cooperation, quickly 

maintaining and preserving data stored on computers, partial disclosure of the 

movement of this data stored on computers, and training national cadres inATo 

invest in cybersecurity and protect its digital infrastructure. 

8.Taking measures by countries to ensure their protection from cyber attacks by 

strengthening various institutions on how to deal with cyber attacks, confront 

them and limit their repercussions, as well as spreading cyber awareness in soci-

ety, and building a cyber security system to ensure the protection of security and 

sovereignty.And 
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 :ملخص   

 نحو الرقمنة، أصبحت في ظل ما يشهده العالم اليوم من ثورة تكنولوجية      
ً
 سريعا

ً
كبيرة، وتحولا

 من النشاط الإنساني والإقتصادي والإجتماعي،  و  برزت على الساحة 
ً
 أساسيا

ً
التكنولوجيا جزءا

 جديدة من الجرائم ، وهي ما يعرف اليوم ب"جرائم المعلوماتية".
ً
 العالمية أنواعا

ي الآونة الأخيرة نتيجة الإنتشار السريع للإنترنت وفي لبنان تصدرت هذه الجرائم الوسط اللبناني ف       

 .وتوسيع نطاق المنصات الرقمية بشكل غير مسبوق 

تتناول هذه الورقة البحثية إشكالية جرائم المعلوماتية في ظل قصور التشريع اللبناني الذي يفتقر الى      

ات،. كما يفرض الواقع أنظمة وقواعد واضحة ترعى الممارسات الإجرامية التي ترتكب خلف الشاش

الرقمي تحديات كثيرة،منها ما يعود الى الإعتماد الكلي على التكنولوجيا بمختلف القطاعات بالإضافة الى 

غياب الوعي المجتمعي  بخطورة هذه الجرائم. سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال اتباع المنهج 

وماتية من أجل الكشف عن أهم الثغرات القانونية التي التحليلي في عرض الإطار التشريعي لجرائم المعل

 تعيق مكافحة جرائم المعلوماتية.

لذلك تبرز الحاجة الملحة اليوم الى  تحديث التشريعات لمواكبة الثورة الرقمية وتطوير الهيكلية 

 القضائية  وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن حماية الأفراد والمجتمعات.

قصور  -التحديات القانونية-ثغرات قانونية   -القانون اللبناني -جرائم المعلوماتية   الكلمات المفتاحية:

 . التشريع

                                                            
 قمر جمال محيش-*( 1
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Abstract: 

    Amid the sweepingtechnologicalrevolution and the rapid global shift to-

warddigitization, technology has become an integral part of human, economic, 

and social activity. This transformation has givenrise to new forms of crime on 

the global stage—commonlyreferred to today as “cybercrimes.” 

    In Lebanon, such crimes have recentlysurged, driven by the rapid expansion 

of internet access and the unprecedentedgrowth of digital platforms. 
   This researchpaper explores the issue of cybercrime in the context of the Leb-

aneselegalsystem’sshortcomings, whichlackclearframeworks and regulations to 

governcriminalactivitiescommittedbehind screens. The digital reality alsopres-

entsnumerous challenges, including the widespreadreliance on technol-

ogyacrossvarioussectors and the lack of public awarenessregarding the severity 

of these crimes.Wewillattempt to addressthis issue within the body of the study 

by adopting an analyticalapproach to present the legislativeframework of cy-

bercrimes, with the aim of uncovering the mostsignificantlegalloopholest-

hathinder efforts to combat such crimes. 
   Consequently, thereis an urgent need to modernizelegislation to keep pace 

with the digital revolution, to reform the judicial infrastructure, and to strength-

en international cooperation in order to safeguardindividuals and communities. 
 

Keywords:Cybercrimes – Lebanese Law – Legal Loopholes – Legal Chal-

lenges – Legislative Shortcomings 

 مقدمة:  

يشهد عالمنا المعاصر ثورة تكنولوجية مذهلة ،إذ مع ظهور شبكة الإنترنت و انتشارها بشكل غير       

مسبوق في أنحاء العالم  مما كان له أثر كبير على المجتمعات الحديثة، فأدى الى تطور الحياة والإنفتاح 

الإقتصادية  مما أحدث نقلة نوعية في  على مختلف الثقافات و سهل سبل التواصل وعزز الإنتاجية

 حياة الأفراد والجماعات.

 بالكثير من       
ً
غير أن هذه الثورة الرقمية بالرغم ما حملته من إيجابيات الا أنها كانت مثقلة

 جديدة من الممارسات الإجرامية والتعديات على حقوق الغير والمجتمع، من 
ً
المخاطر،حيث أفرزت أنواعا

 بالتلاعب والأمن السيبراني،بالمقابل  لم اختراق 
ً
أنظمة ومواقع الى إبتزاز و نشر بيانات شخصية مرورا

تلحظ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء  هذا النوع من التعديات بشكل كاف  فأصبحت جرائم 

 يهدد الأفراد والجماعات والدول.
ً
 واقعا

ً
 المعلوماتية أمرا
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 عن هذا الواقع، ونرى أن إزدياد معدلات هذا النوع من وفي ظل هذا  التطور الهائل 
ً
لم يكن لبنان بعيدا

الجرائم في لبنانيعتبر من أبرز التحديات الراهنةإذ كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى المقدمة من قبل 

المواطنين نتيجة تعرضهم للإبتزاز من قبل القراصنة أو أشخاص متخفي الهوية،ليعملون على تهديدهم 

بيانات معينة مقابل الحصول على مبالغ مالية،في ظل الوضع الاقتصادي الحالي ،فقد شكلت هذه ب

الظاهرة مهنة لدى البعض ومصدر أموال طائلة،فحاول المشرّع اللبناني أن يواكب هذا التحول عبر 

الذي  81/2018تنظيم العديد من التشريعات المتفرقة وكان أبرزها "قانون المعاملات الإلكترونية رقم 

 لتجريم ممارسات محددة وحماية البيانات الشخصية. وغيرها العديد من القوانين 
ً
 أوليا

ً
وضع إطارا

 الأخرى.

بالرغم من ذلك،كشف التطبيق العملي العديد من الثغرات القانونية في التشريعات الحالية،حيث       

 للإحاطة بجميع التعديات  والممارسات الإجرام
ً
ية التي ترتكب خلف الشاشات مما يعيق لم تكن كافية

 عن الإجراءات القضائية التقليدية التي تقف في كثير من الأحيان 
ً
الملاحقة القانونية بشكل كبير،فضلا

 عن مواكبة هذا النوع من الجرائم.
ً
 عاجزة

 أهداف الدراسة:

ية في لبنان وتبيان مدى تهدف هذه الدراسة الى تحليل الإطار القانوني الناظم لجرائم المعلومات      

كفايته في مواجهة التحولات التكنولوجية،بالإضافة الى تحديد أوجه القصور التشريعي في مواكبة 

جرائم المعلوماتية المستحدثة مع استعراض الثغرات التي تعيق التطبيق الفعّال لأحكام القانون ، كما 

يق الملاحقة القانونية وحماية الحقوق الأساسية تهدف الى إبراز التحديات القانونية والواقعية التي تع

 من التوصيات الإصلاحية التشريعية والعملية التي تسهم في تعزيز الإطار 
ً
للأفراد،مع اقتراح جملة

القانوني لهذا النوع من الجرائم وتحديث آليات الملاحقة والوقاية  العملية منها بما يتلاءم مع سرعة 

 التحول الرقمي.

 الإشكالية:

بالرغم من من الدور الإيجابي الذي لعبته الثورة التكنولوجية في تطوير المجتمع،الا أن هذا التطور      

أدى الى بروز جرائم معلوماتية معقدة تتجاوز في كثير من الأحيان الأطر القانونية  المرعية،مما ينعكس 

 على الأفراد والمجتمعات ويهدد أمنهم وحياتهم الشخصية.
ً
 سلبا
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ذنا هذا الواقع الى طرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى تمكن الإطار القانوني لجرائم المعلوماتية في يأخ

لبنان من التصدي بفعالية لهذا النوع من الجرائم؟وهل تكفي النصوص الحالية لمواكبة التحديات 

 العملية الراهنة الناشئة عن هذه الجرائم؟

 منهج البحث.

واحاطة الموضوع من مختلف جوانبه اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي  من أجل إغناء البحث   

في استعراض النصوص القانونية والتشريعات الوطنية التي أوردها المشرع اللبناني بخصوص جرائم 

 المعلوماتية في لبنان بهدف الوصول الى صيغة أكثر فعالية لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

 البحث. تقسيم

 :مبحثينيتألف البحث من 

 الأول الإطار القانوني لجرائم المعلوماتية في لبنان. المبحث

 الثاني: الثغرات القانونية والتحديات العملية التي تعيق مكافحة جرائم المعلوماتية. المبحث
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 .الأول : مفهوم جرائم المعلوماتية و الإطار القانوني لمكافحتها المبحث

، إذ تجررراوزت فررري       
ً
تعتبرررر جررررائم المعلوماتيرررة مرررن أبررررز الظرررواهر المسرررتحدثة علرررى السررراحة العالميرررة مررر خرا

 أمررررن 
ً
طبيعتهررررا و أدواتهررررا الإجراميررررة مررررا هررررو متعررررارف عليرررره فرررري الجرررررائم التقليدية،فأصرررربحت تمررررس مباشرررررة

 مررن ذلررك أصررب  مررن الضرررورة الوقرروف علررى مضررامي
ً
ن هررذا النرروع مررن الأفررراد والإقتصرراد والمجتمع.انطلاقررا

الجررررررائم وتحديرررررد الأطرررررر القانونيرررررة الخاصرررررة بهرررررا بمرررررا يتررررري  مكافحتهرررررا بفعاليرررررة مرررررع الحفرررررا  علرررررى الحقررررروق 

 والحريات الشخصية. 

وفرري لبنرران حرراول المشرررّع اللبنرراني عبررر  إقرررار مجموعررة  مررن النصرروص القانونيررة  و فرري مقرردمتها القررانون       

لكترونيرررة ( تنظررريم الممارسرررات الإلكترونيرررة  المجّرمرررة ووضرررع قواعرررد  المتعلرررق بالمعررراملات الإ 81/2018رقرررم 

 إجرائية خاصة بها.

يتنرراول هررذا الفصررل مفهرروم جرررائم المعلوماتيررة فرري المبحررث الأول ، و الإطررار القررانوني النرراظم لهررذا النرروع       

 لثاني.من الجرائم بهف الوقوف على مكامن القصور في هذه المنظومة القانونية في المبحث ا

 الأول : مفهوم جرائم المعلوماتية. طلبالم

سنتناول في هذا المبحث التعريف العام والشامل لجرائم المعلوماتية في الفقرة الأولى،ومفهومها القانوني 

 في ضوء القانون اللبناني في الفقرة الثانية.

 الأول: تعريف جريمة المعلوماتية.الفرع  

طاة للجريمة الإلكترونية فهي بحسب البعض تشمل أي جريمة ضد المال لقد كثرت التعريفات المع      

، ويعرّفها مكتب  تقييم التقنية في الولايات المتحدة 1مرتبطة بإستخدام المعالجة الآلية للمعلوماتية

.
ً
 أساسيا

ً
بعها وهي تتميز بطا 2الأميركية بأنها الجرائم التي تلعب فيها البيانات والبرامج والمعلوماتية دورا

 الدولي في كثير من الأحيان.

و جرائم المعلوماتية هي بشكل عام الأفعال غير المشروعة التي ترتكب بإستخدام الحاسوب أو      

شبكات المعلومات أو أي وسيلة  إلكترونية و يترتب عليها مساس بسرية أو سلامة أو توافر البيانات أو 

صد تحقيق منفعة غير مشروعة للجاني أو إلحاق ضرر  المعلومات أو الأنظمة المعلوماتية ،وذلك بق

بالغير ،وتشمل أفعال الدخول غير المصرح به ،والإستيلاء أو التلاعب بالبيانات والإعتداء على الملكية 

 الفكرية ،والإحتيال الإلكتروني و نشر المحتويات غير المشروعة.
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 الثاني:المفهوم القانوني لجرائم العملوماتية. الفرع

 لمفهوم جرائم المعلوماتية،الا أنه يمكن استنباطه من        
ً
 مباشرا

ً
لم يضع المشرع اللبناني تعريفا

القوانين المتعاقبة على أنها كل فعل غير مشروع يُرتكب بإستخدام الأنظمة المعلوماتية أو الشبكات 

 وي دي الى المساس
ً
بحقوق الأفراد أو مصالح  الإلكترونية أو يستهدف بيانات ومعطيات مخزنة الكترونيا

 أن العديد من الأعمال  والصفقات التجارية أصبحت  تنفذ عن 
ً
الدولة أو النظام العام، وخصوصا

طريق الشبكة العنكبوتية وعن بعد.هذا وقد حاول لبنان في الآونة الأخيرة وضع خطة استراتيجية للعمل 

سيبراني لمواجهة هذه الثورة الرقمية العابرة على تأمين الاستقرار في الفضاء الرقمي وتعزيز الأمن ال

الحدود،  وقد تضمنت هذه الإستراتيجية وضع إطار عمل شامل لتحسين حماية المعلومات والبيانات 

على مستوى الم سسات الحكومية والخاصة ،كذلك القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة 

ان.كما كان من بين الأهداف الرئيسية تحقيق مستوى من التنسيق التي قد ت ثر على الأمن القومي في لبن

بين لبنان والدول الأخرى في مجال تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالتهديدات السيبرانية ما يسهم في 

 أنّ الواقع العملي كشف عن قصور كبير في 3تعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.
ّ
الا

بنانية في هذا المجال لذلك بات لا بًدّ من العمل على ورشة تشريعية جديّة تحاكي التشريعات الل

 التغييرات الراهنة.

 الإطار القانوني لجرائم المعلوماتية. الثاني: طلبالم

 لجرائم المعلوماتية  في ظل التحول الرقمي       
ً
 كبيرا

ً
 كغيره من البلدان تناميا

ً
شهد لبنان كما ذكرنا سابقا

واتساع نطاق استخدام التكنولوجيا ، وقد دفع هذا الواقع المشرّع اللبناني الى التدخل عبر سن قوانين 

 
ً
 قدر الإمكان رسم أطرا

ً
 قانونية لمعالجة الإعتداءات على خاصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محاولا

 النظم المعلوماتية  والجرائم المتعلقة بالبيئة الرقمية.     

 الأول: قانون العقوبات اللبناني.  الفرع 

منه على عقوبة الحبس على كل من دخل أو حاول  281نصّ قانون العقوبات اللبناني في المادة       

 الدخول على مكان محظور بقصد الحصول 
ً
على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب ان تبقى مكتومة

 على سلامة الدولة.
ً
 حرصا

إلى أنه من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة  282وفي هذا المضمار اشارت المادة       

نفعة دولة المذكورة أعلاه أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الم قتة.وإذا اقترفت الجناية لم

 أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة الم بدة.
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كما نصَّ قانون العقوبات  في  مواده على معاقبة العديد من جرائم  المعلوماتية الناتجة عن نشر        

مواد أو صور أو ارسال رسائل التكرونية ت دي الى إثارة  النعرات الطائفية والاخلال بالأمن والإستقرار في 

ع نشوبها  المادة زمن 
ّ
من قانون العقوبات(أو تحتوي على قدح وذم أو تحقير  295الحرب أو عند توق

عقوبات(،أو  589لغاية  582( أو لأحد الأفراد المواد 389لغاية  383لأحد رجال السلطة العامة  المواد 

عقوبات وما يليها.(أو  579 ( أو تعتبر افشاءً لأسرار  المواد578لغاية  574تهديد بجناية أو بجنحة  المواد 

 بالشعور الديني المادتين 
ً
 للأخلاق  والآداب  474و  473تشكل مساسا

ً
عقوبات(أو تشكل تعرضا

من القانون نفسه العقوبة على كل  650عقوبات(، كما فرضت المادة  533و  532و  531العامة المواد 

 بفضح أمر أو افشائه أو الإخبار عنه،وكان من
ً
شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو  من يهدد شخصا

شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة في حال استعمال معلومات أمكن الحصول 

 عليها عبر الأنظمة المعلوماتية لأن النص يشير الى مصدر المعلومات التي تستعمل في التهديد والإبتزاز.

ذا حصلت المناورات الإحتيالية  بواسطة وسائل إلكترونية. م كما يمكن معاقبة جرائم الإحتيال إ      

 عقوبات(. 655

 .1999/  75الثاني: قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية رقم  الفرع

 في هذا السياق قانون       
ً
لم ينفرد قانون العقوبات وحده في استددراك جرائم المعلوماتية،بل جاء أيضا

،حيث اعتبر هذا القانون خطوة رائدة في إطار السعي الى 75/1999الفنية رقم حماية الملكية الأدبية و 

مكافحة جرائم المعلوماتية،فجاءت المادة الأولى منه بتعريف برنامج الحساب الآلي على أنه مجموعة من 

أن  الأوامر التي يعبر عنها بكلمات أو رموز أو بأي شيئ آخر بإمكانها عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب

 المادة المذكورة 
ً
غفل أيضا

ُ
يقرأها،ان تجعل الحاسب الآلي ي دي أو ينفذ مهمة أو يعطي نتيجة ما.ولم ت

قضية نقل المعلومات الى الجمهور عن طريق الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الإرسال عن طريق الأقمار 

شمولة بالحماية برنامج الحاسب الصناعية.كما اعتبر القانون في المادة الثانية منه من ضمن الأعمال الم

وما يليها على جملة من  81الآلي مهما كانت لغاتها،بما في ذلك الأعمال التحضيرية،ثم أتت المادة 

 الإجراءات التحفظية والعطل واالضرر والعقوبات والغرامات المالية.

منه لكل شخص  23لمادة أورد القانون بالمقابل بعض الإستثناءات،حيث أجاز القانون المذكور في ا     

 من أي عمل محمي من 
ً
 واحدة

ً
طبيعي من أجل استعماله الشخص ي والخاص أن ينسخ أو يسجل نسخة

غير إذن أو موافقة صاحب الحق و دون دفع تعويض له،ولكنه لم يعتبر استعمال النسخة المنسوخة 

،وفي هذا المضمار أجازت أ
ً
 شخصيا

َ
 المادة ضمن شركة أو في أي عمل آخر استعمالا

ً
من غير  25يضا
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موافقة الم لف ومن غير دفع تعويض له نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من 

قبل الم سسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الرب  شرط أن يكون يحوزتحا نسخة 

 على الأقل من البرامج ااتي يمكن نسخها.
ً
 أصلية

ً
 واحدة

 من قانون العقوبات التي كانت  729لغاية  722مع الإشارة الى أن القانون الجديد قد الغى المواد     
ً
ضمنا

    مهمة في هذا المجال 
ً
تجرّم التعديات على الملكية الفكرية والأدبية.ونعنقد أن هذا القانون يعتبر خطوة

ونية سيما ما يتعلق منها بالإستثناءات التي اذا تم تطبيقه بشكل فعّال الا أنه لا يخلو من الثغرات القان

 مع التطور 
ً
أوردها القانون والتي يمكن استغلالها للتحايل عليه مما يستوجب إعادة النظر فيه تماشيا

 العلمي والتكنولوجي وسرعة الأعمال الجرمية والتخريبية في نطاق برامج المعلوماتية.

 4والبيانات ذات الطابع الشخص ي. الثالث: قانون المعاملات الإلكترونية الفرع

صدر في الآونة الأخيرة "قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخص ي،الذي تضمن       

بصورة  عامة القواعد القانونية المتعلقة بالكتابة والإثبات بالوسائل الإلتكرونية والتجارة الإلكترونية 

 وكيفية جمع المعلومات وحماية البيانات ذات الطابع الشخ
ً
ص ي وضوابطها والمعالجات الممنوعة قانونا

ذات الطابع الشخص ي وموجبات المس ول عن المعالجة و مس ولياته.كما تطرق القانون المذكور الى 

الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتيةوالبطاقات المصرفية والقواعد الإجرائية المتعلقة 

 5علوماتية وحفظها والنصوص الجزائية المتعلقة بها.بضبط الأدلة الم

و يعتبر هذا القانون هو القانون الأول من نوعه في  المنظومة التشريعية اللبنانية الذي يعالج الأمور         

القانونية الإلكترونية من الناحية المدنية أو التجارية أو الجزائية ، وخصّ هذا القانون الدليل 

قواعد إجرائية خاصة ضمن الفصل السابع منه، والقواعد الإجرائية المتعلقة بضبط الأدلة المعلوماتي ب

المعلوماتية وحفظها،وتختلفعن القواعد الموجودة في قانون المحاكمات الجزائية اللبناني من حيث 

الخصوصية والحجية والضبط والحفظ والبطلان مع بعض الإحالات له بخصوص الجرم المشهود و 

 6لمشهود والتفتيش والمراجع القضائية المختصة.غير ا

من قانون  110وفي جرم الولوج غير المشروع الى نظام معلوماتي معاقب عليه،نصت المادة          

 المعاملات الإلكترونية على ما يلي:
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" يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر  إلى سنتين وبالغرامة من مليون إلى عشرين مليون ليرة لبنانية أو  

بإحدى هاتين العقوبتين  كل من أقدم بنية الغش على الوصول أو الولوج إلى نظام معلوماتي بكامله أو في 

 جزء منه أو على الكوث فيه." 

من القانون  114لولوج الى نظام المجني عليه،نصت المادة وفي جرم حيازة جهاز معلوماتي  بهدف ا     

 المذكور على ما يلي: 

"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من ثلاثة ملايين  إلى مئتي مليون ليرة أو 

ب بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو أو أنتج أو حاز أو وضع  في التصرف أو نشر ، من  دون سب

 أو أي  بيانات معدة أو مكيفة،بهدف اقتراف أي من الجرائم 
ً
 معلوماتيا

ً
 أو برنامجا

ً
مشروع جهازا

 المنصوص عنها في المواد السابقة من هذا الفصل.             

 من قانون المعاملات الإلكترونية مسمى الآثار المعلوماتية كما يلي: 121كما عرّفت المادة      

تية والتي هي من قبيل الأدلة الرقمية أو المعلوماتية ،هي البيانات التي يرتكبها الأشخاص "الآثار المعلوما

 بصورة إرادية أو لا إرادية على الأنظمة و قواعد البيانات والخدمات المعلوماتية والشبكات المعلوماتية."

منه أن تكنولوجيا  2ادة ولم يغفل القانون المذكور عن احترام الحرية الشخصية،حيث جاء في الم         

المعلومات هي في خدمة كل شخص شرط أن لا تمس هويته الفردية أو حقوقه أو حياته الخاصة أو 

من هذا القانون أن النقل الى الجمهور بوسيلة رقمية هو  66الحريات الفردية والعامة،و أضافت المادة 

لعام ، وبالتالي يكون هذان  النصّان قد حرّ في حدود مقتضيات احترام الدستور والقوانين والنظام ا

د عدم جواز اختراقهما من قبل 
ّ
أرسيا مبدأ الخصوصية الفردية وحماية الحريات  الفردية و العامة  وأك

 دون استئذان صلب الحياة الشخصية للأفراد.
ً
 7تكنولوجيا المعلومات التي  تدخل أحيانا

 أساسية في إطار تنظيم جرائم المعلوماتية في يتضح لنا مما سبق أن المشرّع اللبناني قد خطا 
ً
خطوة

 ،
ً
 والعالم عامة

ً
لبنان ما يعكس  إرادته الواضحة لمكافحة هذا الجرم الذي أنهك الشعب اللبناني خاصة

 أن  هذا الإطار القانوني لا يزال محدود التطبيق والفعالية في ظل الطفرة الرقميةالسريعة، ومن هنا 
ّ
الا

حة الى تحليل مكامن القصور فيها التي أفرغت في كثير من الأحيان هذه النصوص من تبرز الحاجة المل

هدفها،بالإضافة الى التحديات العملية التي تعيق التطبيق الفعّال لهذه النصوص  وهذا ما سنتناوله في 

 الفصل الثاني من الدراسة.
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 .رائم المعلوماتية: الثغرات القانونية و العملية التي تعيق مكافحة جالمبحث الثاني

 من النصوص القانونية            
ً
حاول المشرّع اللبناني مواكبة التطور التكنولوجي من خلال إصدار جملة

 كشف عن ثغرات جوهرية  يمكن 
ً
 أن التطبيق العملي وكما ذكرنا سابقا

ّ
الراعية لجرائم المعلوماتية، الا

هذا النوعمن الجرائم هو متجدد بطبيعته و قابل  أن تتسلل منها هذه الممارسات بأشكال مختلفة،كون 

في كل مرة للتطور وغير ثابت مما يجعل النصوص القانونية تقف في كل مرة عاجزً عن استيعاب كل 

صورها المستحدثة، بالإضافة الى التحديات العملية التي تتعلق بصعوبة جمع الأدلة الرقمية وحفظها 

 عن عوائق التعاون الدولي الق
ً
 ضائي في ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذا النوع من الجرائم.فضلا

أدىّ هذا الواقع الى بروز فجوة كبيرة بين النصوص القانونية الناظمة لهذه الجرائم ومتطلبات       

مكافحتها في الممارسة العملية، وهذا ما يحتم دراسة هذه الثغرات  والتحديات والوقوف عليها وذلك 

مهد لطرح مقترحات إصلاحية أكثر فعالية.سنتناول  في الفصل بهدف تقديم رؤوي
ُ
ة نقدية قانونية ت

الثاني أبرز  الثغرات القانونية  التي تعتري المنظومة القانونية الراعية لهذه القوانين ،  والتحديات 

هذه العملية التي تعيق التطبيق الفعّال لها ، كما سنعمل على تبيان موقف الإجتهاد اللبناني من 

 الثغرات وكيف تعامل مع هذا النوع من الجرائم في ظل فجوة القوانين التي ترعاها في المبحث الثاني منه.

 الأول: الثغرات القانونية والإجرائية. المطلب

إن التصدي لجرائم المعلوماتية في لبنان يقتض ي بالطليعة وجود نصوص قانونية و فعّالة تواكب       

التطورات التكنواوجية المتسارعة ،غير أن القراءة المتأنية في النصوص القانونية للتشريعات اللبنانية 

ن على الإحاطة تكشف عن ثغرات واضحة في هذه المنظومة  التشريعية التي تعجز في كثير من الأحيا

بجميع صور جرائم المعلوماتية كما يشوب بعضها الغموض والتداخل مع نصوص و قوانين أخرى ،والى 

 قصور إجرائي يتمثل في غياب آليات واضحة للتحقيق الرقمي 
ً
جانب هذا القصور الموضوعي يبرز أيضا

 عن ضعف الم سساتية المكلفة بمتابعة وم
ً
 لاحقة هذا النوع من الجرائم.وجمع الأدلة الإلكترونية فضلا

من هنا لا بُدّ من تسليط الضوء على أبرز هذه الثغرات وتبيان مكامن قصورها لوضع اليد عليه بهدف 

 الوصول الى منظومة قانونية تحاكي الواقع الرقمي اليوم.

 الثغرات التشريعية. :الأول الفرع 
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الإطار القانوني لمكافحة هذه بناني الى تعزيزّ أنه من الناحية التشرعية سعى المشرّع الل يلاحظ       

 في تغطية كل أشكال 
ً
 مع المعايير الدولية،لكن هذه النصوص لا تزال تعاني قصورا

ً
الجرائم،انسجاما

الجريمة  في ظل التحول الرقمي السريع وهذا ما يشكف عنه بوضوح الواقع العملي لتطبيق هذه 

زائية التقليدية من جهة وقانون المعاملات الإلكترونية من القوانين،وأنها تأرجحت بين النصوص الج

 خاصة تجرم الإعتداء على النظم والبيانات والإبتزاز 
ً
جهة ثانية.سيما وأن القانون الأخير قد وضع أحكاما

عبر الوسائط الرقمية،الا أنه لم يأت بمنظومة كاملة تواكب التطورات السريعة،ولم يعالج بصورة 

بات الرقمي التي تشكل العقبة الأكبر(،ولا لآليات التعاون القضائي الدولي في الجرائم جلية مسائل الإث

العابرة للحدود.يُضاف الى ذلك أنًّ القضاء اللبناني ما يزال يجد تعثرات في هذا المجال،إذ يضطر في 

ما يخلق  أغلب الأحيان الى تطبيق نصوص العقوبات التقليدية على أفعال ذات طبيعة الكترونية بحتة

 أشكالية التكييف القانوني لللجرم.

 الثاني: الثغرات الإجرائية والتحديات العملية. رعلفا

أمّا من الناحية الإجرائية،فلا تزال  قواعد ضبط الأدلة الرقمية   وحفظها غير واضحة بما يكفي ما      

النقص في الخبرات الفنية الذي تعاني يفت  الباب أمام الطعن في مشروعيتها أمام المحاكم .بالإضافة الى 

 ما 
ً
منه أجهزة إنفاذ القانون ما يبطئ التحقيقات ويجعل من الصعب ملاحقة الجناة الذين غالبا

 يستعملون وسائل التشفير.

 :على الصعيد العملي -1

 فيما يتعلق بقضايا الإبتزاز الإلكتروني فغا-
ً
 ما صعوبة اثبات الجريمة عبر الأدلة الرقمية وخاصة

ً
لبا

يواجه القضاء صعوبة كبيرة في في اعتماد المحادثات الإلكترونية أو لقطات الشاشة كأدلة بسبب 

 إمكانية اخفائها بسهولة أو حتى التلاعب بها،وضعف القواعد الإجرائية الخاصة بها.

الجرمية عدم مواكبة التحقيقات للجرائم السيبرانية،فبطء التحقيقات يقابلها سرعة ارتكاب الأفعال -

 في ظل 
ً
تحديدا

ً
 طويلا

ً
 ووقتا

ً
 مضاعفا

ً
السيبرانية.حيث يستهلك فحص البيانات والأدلة الرقمية جهدا

 قصور الكادر الفني المتخصص.

عدم تناسب النظومات المعتمدة لدى مقدمي خدمات الإنترنت ومقدمي الخدمات الرقمية مع متطلبات -

 قمي للجريمة السيبرانية.أجهزة انفاذ القانون للحصول على الدليل الر 
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صعوبة تحديد الإختصاص القضائي والأمني كونها من الجرائم العابرة للحدود،مما يض الدول في  -

مواجهة بعضها البعض.كما أنه من  العملية تواجه الجهات المعنية تعقيدات كثيرة عندما يكون الجهاز 

 ب
ً
 المرتبط بالجريمة في دولة أخرى،ويكون التفتيش مرهونا

ً
الحصول على إذن قضائي مما يستغرق وقتا

 للمتهمين للتلاعب بالأدلة أو إتلافها.
ً
 و يشكل فرصة

ً
 كبيرا

عدم وجود مركز استجابة على المستوى الوطني و لجوء الفاعل الى التشفير واخفاء هويته واستخدامه  -

 وسائل تقنية متقدمة تجعل ملاحقتهم مهمة شبه مستحيلة بدون تعاون دولي.

عمل فيما يلي على عرض موقف الإجتهاد اللبناني من هذا النوع من الجرائم في ظل الثغرات القانونية سن

 الواضحة والتحديات الإجرائية والعملية  و ذلك كالتالي:

 الثاني: موقف الإجتهاد.طلب الم

  معالجة       
ً
الوضع بشكل على الرغم من القصور على مستوى التشريع اللبناني،حاول القضاء جاهدا

 من الأحكام التي صدرت في هذا 
ً
مبدئي عبر النصوص القانونية المتاحة بين يديه،وسنذكر فيما يلي عينة

 الإطار:

في سياق  قرصنة المواقع الإلكترونية والتنصيت غير الشرعي ، أشار القاض ي المنفرد الجزائي في  -

ية  المأخوذة من تلك المواقع يمكن أن ، أن المعلومات السر  75/99في قراره  الصادر بتاريخ 8بيروت

 لجرم السرقة ،كما اعتبر القرار أن نص المادة 
ً
من قانون العقوبات لا تقتصر  635تكون محلا

 على المنقولات المعنية ، بما فيها المعلومات 
ً
فقط على المنقولات المادية،بل إنه ينطبق أيضا

 الى أن المادة 
ً
 على ما يلي:من  282والبيانات الإلكترونية.إضافة

ً
من قانون العقوبات تنص صراحة

سرق أشياء أو وثائق أو معلومات..." وهذا الأمر يعني أن المشرّع اعتبر ان المعلومات يمكن أن تكون 

 لجرم السرقة.
ً
 محلا

وفي قضية أخرى، عرضت على القضاء اللبناني ،تبيّن أن مجموعة من الأشخاص استغلت  -

بكة الإنترنت للدخول الى المواقع الإلكترونية والإطلاع على معلومات معرفتها بدقائق العمل على ش

 للإستيلاء على الأموال عبر الإستحصال على معلومات بشأن بطاقات اعتماد 
ً
مالية تمهيدا

لمواطنين أمركيين من ثم كان ه لاء الأشخاص يستخدمون  هذه المعلومات عبر إجراء تحويلات 
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 westernلهذه البطاقات الى أشخاص وهميين في لبنان عبر شبكة مالية من الحسابات  العائدة 

uninon    وبناءً لإتفاق بين القراصنة والأشخاص اللبنانيين ،كان ه لاء الأخيرين يعيدون تحويل

الأموال المشار اليها الى القراصنة لقاء عمولة كانوا يتقاضونها.وبعد اجراء التحقيقات ،أحيل 

 28/2/2008ض ي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة الذي أصدر بتاريخ المدعى عليهم أمام القا

 قض ى بإدانتهم بجرائم السرقة والتدخل في السرقة سندً  للمواد 
ً
من  220و  219و  636حكما

قانون العقوبات،على اعتبار أنهم أقدموا على الدخول إلى حسابات الغير في الولايات المتحدة 

نة على شبكة الإنترنت و اجراء التحويلات منها للإستيلاء على الأموال الأميركية عن طريق القرص

 9المودعة في تلك الحسابات.

وفي هذا الإطار، أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية ،الدائرة الثالثة جن  ،وجود جرم القذف  -

زة والسب عن طريق الإنترنت ،عبر تعمد المتهم بإزعاج و مضايقة المجني عليهم بإستعمال أجه

الاتصالات واعتماد أسلوب القذف في حقها والطعن في عرضها وخدش لسمعة عائلتها وارتكاب و 

تزوير في محررات الكترونية على الفايسبوك.وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على أحكام قانون 

التوقيع الإلكتروني  وقانون العقوبات و قانون تنظيم الاتصالات واعتبرت أن المتهم يستحق 

 10عقاب أيّا كان القالب  أو الأسلوب الذي صيغ فيه.ال

 أن نشيد بالدور المحوري الذي ي ديه القضاء اللبناني في هذا 
ّ
و في هذا السياق لا يمكننا الا

المجال،رغم محدودية الأدوات التشريعية المتاحة، حيث تمكن بفضل اجتهاداته من تفعيل 

ن الأخرى ذات الصلة،وإرساء القواعد القانونية المبادئ العامة في قانون العقوبات والقواني

لتواكب خصوصية جرائم المعلوماتية،ويعكس هذا الدور الريادي مرونة القضاء اللبناني و قدرته 

   لمبدأ حماية حقوق الأفراد الفردية والجماعية. 
ً
على التكييف مع التحديات المستجدة صونا

ة لذلك لا غنى لأي دولة تسعى لتأمين حماية فعّالة من فللقضاء دور لا يُستهان به في عملية الحماي

الاهتمام الى جانب تحديث القوانين بعملية تطبيق هذه القوانين عن طريق تعزيز دور القضاء 

 2030والهيئات الأخرى المولجة بتطبيقها.وفي هذا السياق جاء التقرير الذي يحمل اسم مشروع 

نترنت على جميع حياتنا اليومية وذلك على المستويين سي ثر الإتصال بالإ  2030أنه بحلول عام 

الجسدي  والنفس ي ، وأن الجهات الفاعلة للتهديدات السسيبرانية ستطور آلية عملها  الخبيثة 

 11وتس يء استخدام الإبتكارات التكنولوجية.
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 الخاتمة.

القانونية المعاصرة التي  وفي الختام، تظهر الدراسة أن جرائم المعلوماتية تمثل أحد أبرز التحديات     

تواجه لبنان في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وإتساع نطاق استخدامها في مختلف الميادين ،وغلى 

الرغم من الجهود التشريعية الحالية ، فإن الإطار القانوني الوطني الراهن لا زال يفتقر إالى التكامل 

ع وضمان فعالية مكافحة  هذه الجرائم ، وقد تبين لنا من والمرونة الكفيلة بمواكبة التطور الفني المتسار 

خلال الدراسة أن النصوص اللبنانية تتسم في يعض جوانبها بالعمومية والغموض روأنها لم تحط بشكل 

كامل بكل صور جرائم المعلوماتية الحديثة ،بالإضافة الى القصور في الإجراءات التقنية والقضائية 

 رقمية والتحقق من صحتها.الخاصة بجمع الأدلة  ال

 ملء بعض الفراغات التشريعية من خلال       
ً
كما تبيّن لنا أن الإجتهاد القضائي  قد حاول جاهدا

 بسبب غياب نصوص واضحة وآليات تنسيق 
ً
 أنه لا يزال محدودا

ّ
التفسير والإجتهاد التطبيقي  الا

 الى م سسية بين الأجهزة المختصة ،ما ي كد الحاجة الملحة الى 
ً
تطوير المنظومة التشريعية وصولا

منظومة متكاملة ومتماسكة تجمع  بين الحماية القانونية الفعّالة  و اعتبارات الحقوق الفردية 

 والشخصية  مع مراعاة خصوصية الفضاء الرقمي.

 من التوصيات فيما يختص بالجرائم المعلوماتية بهد
ً
 من ذلك لا بُدّ لنا من تقديم جملة

ً
ف وإنطلاقا

العمل على مكافحة هذه الظاهرة  لما لها من تداعيات خطيرة على المجتمع في ظل غياب التشريعات 

 الوافية:

تعديل القوانين المتعلقة بجرائم المعلوماتية بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي - 

رائم السيبرانية المستجدة السريع،مثل قانون العقوبات وقانون المعاملات الإلكترونية ليشمل جميع الج

  الهجمات على البنى التحتية الحيوية(..

-  
ً
 الى صيغة قانونية جامعة وواضحة منعا

ً
توحيد القوانين ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية وصولا

 لتعارض والتوسع في تفسير النصوص.

 تشديد العقوبات والمساءلة الجرائية بحق مرتكبي هذا النوع من الجرائم. -

 تعزيز وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي من خلال ضخ خبرات وتقنيات جديدة.-

  لخصوصيتها تخصيص محاكم أو غرف متخصصة في هذه القضايا بهدف سر -
ً
عة البت فيها نظرا

 سرعة إخفاء أدلتها.لو 

 مع اتفاقية بودابست حول  -
ً
 جرائم المعلوماتية.تنظيم إطار قانوني للتعاون الدولي انسجاما
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 تبادل المعلومات الأمنية مع الدول والمنظمات الدولية.-

انشاء  دورات متخصصة حول الإدارة الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية ومكافحة جرائم المعلوماتية  -

 للقضاة والمحامين والإعلاميين و كل من له تأثير بالشان  العام.

 في المناهج التعليمية الجديدة.دمج ثقافة الأمن السيبراني  -

حملات توعية وندوات ثقافية للمواطنين حول أساليب الإحتيال الإلتكروني وتشجيعهم على التبليغ -

 عبر الخطوط الساخنة.

 من الإجراءات العملية للوقاية من هذه الظاهرة   
ً
أمّا من الناحية  العملية لا بُدّ من تقديم جملة

 :الفاتكة

ان الضغط على الروابط والإعلانات  الواردة من مصادر مشبوهة لأن ذلك قد تجنب قدر الإمك -

 يعرض جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخليوب للإختراق.

 على تغييرها. -
ً
 كلمة مرور سرية وآمنة والعمل دائما

ً
 استخدام دائما

 كترونية.تحميل برامج موثوقة لمكافحة لمكافحة الفيروسات والبرامج الضارة على الأجهزة الإل -

 عدم نشر معلومات شخصية على الإنترنت بشكل مبالغ فيه مثل رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.. -

 اعتماد خاصية الحجب للحسابات الإلكترونيةإذا تعرضت لأي ازعاج. -

 وقف التواصل بشكل فوري مع الشخص المشبوه. -

 المعلومات ذات  الصلة.توثيق تاريخ الإبلاغ أو اكتشاف عملية الإحتيال وغيرها من  -

 يطال الأفراد والدول  
ً
 مباشرا

ً
 بنيويا

ً
في النهاية نقوق أن جرائم المعلومات اليوم أصبحت تشكل تهديدا

،ويشكف بوضوح عن هشاشة المنظومة القانونية الحاضرة في ظل التطور الرقمي المتسارع، لذلك 
ً
معا

وفعالية تعزز التعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من نرى أننا بحاجة الى بناء تشريعات جديدة أكثر مرونة 

الجرائم،فالمرحلة المقبلة تقتض ي الإنتقال من منطق المعالجة التقليدية الى رؤية وقائية متكاملة تبدأ من 

 الى الحكومات ركيزتها الأساسية الوعي  المجتمعي والحماية الرقمية.
ً
 الفرد وصولا

 المراجع

 : لمؤلفاتا
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رة المعلومات و إنعكاساتها على قانون العقوبات، دار النهضة العربية ، القاهرة، شوا محمد ،ثو  -

1994. 

الناجي  محمد جرائم المعلوماتية، "قراءة في المفهوم والخصائص"، مركز حوكمة السياسات  -

 .2019العامة، بغداد،حزيران 

 القوانين التشريعية:

تشرين الأول عام  10بتاريخ  81الطابع الشخص ي،رقم قانون المعاملات  الإلكترونية والبيانات ئات  -

2018 

 قانون العقوبات اللبناني. -

 .1999/  75قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية رقم   -

 المقالات: 

-465ريمون ، المفهوم القانوني لجرائم المعلوماتية، دراسات قانونية، مجلة الجيش، العدد الحلو ،   -

 2025آذار 

،القواعد الإجرائية الخاصة بالدليل المعلوماتي في لبنان،مجلة    الحقوق والعلوم درويش تارتيل  -

 .2019السياسية ،الجامعة اللبنانية العدد  الثالث والعشرون،سنة 

القارح شربل ،قانون المعاملات الإلكترونية أرس ى قواعد مهمة والعدليات ستتأخر في تنفيذه، مجلة  -

 .2019ني  سنة ،كانون الثا37محكمة، العدد   

اقع الانترنيت:  مو

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D 

خميس  فوزي ،"جرائم المعلوماتية في ضوء القانون اللبناني والاجتهاد"، الملتقى الأول للبنية  -

 Microsoft Word- 062 khamis الإلكترونية في البلدان العربي،القانونية والتشريعية للتعاملات 

– Lebanon .doc (unescwa>org)  . 

محمود  خالد ، الفضاء السيبراني، إلى  أين يتجه العالم؟ الفضاء السيبراني ، الى أين يتجه العالم   

 :www.aljazeera.net/opinions//https؟آراء الجزيرة نت.

 
                                                            

 محمد شوا ،ثورة المعلومات و إنعكاساتها على قانون العقوبات، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1994، ص 1.155
محمد الناجي جرائم المعلوماتية، "قراءة في المفهوم والخصائص"، مركز حوكمة السياسات العامة، بغداد،حزيران 2019، 2

.2ص   

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%25D
https://www.aljazeera.net/opinions
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ريمون الحلو، المفهوم القانوني لجرائم المعلوماتية، دراسات قانونية، مجلة الجيش، العدد 465-آذار 2025 3

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D.2025 تم الدخول الى الموقع في 2 تشرين الأول  

 
القانون رقم 81/ 2018 ، الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية ،عدد 45 تاريخ 18/ 2018/10 وبدأ العمل بهذا القانون بعد 4

 مرور ثلاثة أشهر على نشره.
 قانون المعاملات  الإلكترونية والبيانات ئات الطابع الشخصي،رقم 81 بتاريخ 10 تشرين الأول عام 5.2018
تارتيل درويش،القواعد الإجرائية الخاصة بالدليل المعلوماتي في لبنان،مجلة    الحقوق والعلوم السياسية ،الجامعة اللبنانية 6

.2019دد  الثالث والعشرون،سنة الع  
شربل القارح،قانون المعاملات الإلكترونية أرسى قواعد مهمة والعدليات ستتأخر في تنفيذه، مجلة محكمة، العدد   37،كانون 7

.2019الثاني  سنة   
 جنايات بيروت، رقم  459 ، 2020/7/9 ، العدل 2020 عدد 4 ص 1847 .8

ف.خميس ،"جرائم المعلوماتية في ضوء القانون اللبناني والاجتهاد"، الملتقى الأول للبنية القانونية والتشريعية للتعاملات 9

تم الدخول الى   Microsoft Word- 062 khamis – Lebanon .doc (unescwa>org) الإلكترونية في البلدان العربي،

.2025تشرين الأول  6الموقع في   
 الجنحة رقم 3811 تاريخ 10.2009/2/29

خالد محمود ، الفضاء السيبراني الى أين يتجه العالم ؟آراء الجزيرة نت ،تم الدخول الى الموقع في 8 تشرين الأول 11

.2025https://www.aljazeera.net/opinions 
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 الحماية الجزائية للحق في النسيان الرقمي

Criminal Protection of the Right to Be Forgotten in the Digital  

 ()1بوعزيز شهرزادد. 

Dr.Bouaziz chahrazed1 

 ،(الجزائر)سكيكدة 1955أوت  20جامعة 1

 skikda.dz-ch.bouaziz@univ 
 

 23/08/2025تاريخ الاستلام:  05/10/2025تاريخ القبول:  30/10/2025تاريخ النشر:  

 

 : ملخص   

عبر الفيلسوف نيتشه عن النسيان بقوله:" لا توجد سعادة وكبرياء وصفاء ذهن دون نسيان"، 

ا من هذه المقولة تتجلى أهمية الحق في النسيان وفائدته، خاصة في عصر الرقمية والأنترنت 
ً
انطلاق

الذي أدى إلى ظهور مصطلح جديد يواكب هذا التطور، وهو" الحق في النسيان الرقمي"، وقد عرف هذا 

لخاصة والحق في اهتماما دولي ووطني، نظرا لعلاقته بحقوق وحريات الأفراد كالحق في الحياة االحق 

الكرامة الإنسانية، وقد دفع هذا الاهتمام العديد من التشريعات إلى حماية هذا الحق، ومن بينها 

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال  07-18التشريع الجزائري الذي أصدر القانون رقم 

معالجة المعطيات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، عن طريق وضع ضوابط قانونية عند 

 الشخصية، وتجريم كل مخالفة لها.

 النسيان، المعطيات، الاحتفاظ، حق الاعتراض.الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The philosopher Nietzsche expressed the concept of forgetting by saying: 

“There is no happiness, pride, or clarity of mindwithoutforgetting.” 

Fromthisquote, the importance and benefit of the right to beforgottenbecome-

clear , especially in the digital and internet age, which has givenrise to a new 

concept thatalignswiththisdevelopment: the right to digital oblivion (or the right 

to beforgotten). 

                                                            
( ) المؤلف الأول( المؤلف المرسل)توضع النجمة أمام المؤلف المرسل الذي لا يشترط فيه أن يكون 

mailto:ch.bouaziz@univ-skikda.dz
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This right has gainedboth international and national attention due to itscon-

nectionwithindividualrights and freedoms, such as the right to privacy and the 

right to humandignity. This growinginterest has promptedmanylegislations to 

recognize and protectthis right, including Algerian legislation, whichenacted 

Law No. 18-07 on the protection of naturalpersons in the processing of personal 

data.This lawestablisheslegalframeworks for the processing of personal data 

and criminalizesany violation of its provisions. 

Keywords:Forgetting ,Data,Retention, Right to object. 

 مقدمة:  

يعتبر "الحق في النسيان" من الحقوق الأساسية للإنسان، ويقصد به حق الشخص في بقاء ماضيه         

الاعتبار والتقادم طي النسيان وخاصة الإجرامي منه، لذا وضعت العديد من التشريعات أنظمة كرد 

لحماية هذا الماض ي، إلا أنه مع التطور التكنولوجي واتساع شبكة الانترنت وانتشار استعمال وسائل 

التواصل الاجتماعي، أصبح من الصعب حماية هذا الحق بسبب إمكانية الاحتفاظ بالبيانات الشخصية 

دى إلى ظهور مصطلح جديد هو لمدة غير معلومة، إذ يصعب محوها من الخارطة الافتراضية، مما أ

"الحق في النسيان الرقمي" الذي يعد آلية مستحدثة لحماية المعطيات الشخصية للأشخاص التي تم 

معالجتها آليا، ويتم ذلك إما بمطالبتهم بمحو معطياتهم الشخصية بعد انتهاء الغرض من الاحتفاظ بها، 

ة المتعلقة بإدانتهم السابقة، كلما زاد خطر فكلما تم الاحتفاظ ببيانات الأشخاص فترة طويلة وخاص

المساس بهذا الحق، أو عن طريق المطالبة بإزالة روابط البحث المقترنة بأسمائهم أو ألقابهم من محركات 

 البحث دون محو مصدرها.

ومن أجل الحد من هذه الآثار السلبية لتكنولوجيا المعلومات واستفادة الفرد من حقه في      

امت بعض التشريعات الحديثة إلى وضع قانون خاص لحماية هذه البيانات الشخصية النسيان، ق

المتعلق بحماية الأشخاص  07-18وضبط أحكامها، ومن بينها المشرع الجزائري الذي أصدر القانون رقم 

الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، حيث وضع نصوصا تتعلق بحق 

الحق في بفهل يعتبر ذلك اعترافا منه حتفاظ بمعطياتهم الشخصية بعد مدة معينة، الأشخاص بعدم الا 

 النسيان الرقمي؟ وإن كان كذلك فما مدى فعالية هذا القانون في حماية هذا الحق؟

ليه يهدف هذه المقال إلى توضيح مفهوم الحق في النسيان الرقمي، ثم قراءة في المواد المتعلقة و ع

 للتعرّف على الجرائم المتعلقة به والجزاءات المقررة لها.  07-18في القانون رقم بحمايته الواردة 
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للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا المنهج التحليلي من خلال تحليل المواد المتعلقة بالنسيان 

مي ، كما استعنا بالمنهج الوصفي لتحديد مفهوم الحق في النسيان الرق -07-18الرقمي في القانون رقم 

 وبيان طبيعته القانونية.

 ولعرض هذا الموضوع قسمنا خطة الدراسة إلى مبحثين اثنين:     

 مفهوم حق النسيان الرقميالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: الجرائم المتعلقة  بالحق في النسيان الرقمي

 مفهوم حق النسيان الرقميالمبحث الأول:

في النسيان الرقمي، فإنه لابد من الوقوف على تعريف الحق في  حتى نستطيع الإحاطة بمفهوم الحق        

النسيان الرقمي في مطلب أول، ثم التطرق إلى نطاق تطبيق هذا الحق وتحديد طبيعته القانونية في 

 مطلب ثان.

 تعريف الحق في النسيان الرقميالمطلب الأول:

لرقمي في فرع أول، ثم ننتقل إلى سنتطرق في هذه المطلب إلى التعريف الفقهي للحق في النسيان ا

 التعريف التشريعيفي فرع ثان، وذلك كالتالي:

 الفرع الأول: التعريف الفقهي للحق في النسيان الرقمي

:" الحق الذي نظرا لحداثة هذا الحق حاول العديد من الفقهاء وضع تعريف له، حيث عرف بأنه 

الحصول على حقهم في النسيان عبر الانترنت وذلك يمنح للأشخاص الوسائل القانونية التي تمكنهم من 

)الخنتوري، معالم تنظيم من خلال الحد من الاحتفاظ بالبيانات الرقمية الشخصية وإمكانية إلغائها"

 .(28، صفحة 2020الحق في النسيان الرقمي في التشريع المغربي، ديسمبر 

لذي يُخوِّّل لأي شخص غير راضٍ عن النتائج التي يظهر بها اسمه في كما عرّف بأنه الحق ا

سبب له 
ُ
محركات البحث، أن يطلب إزالة هذه النتائج من محركات البحث بحجّة أن هذه النتائج ت

شوّه هويته الحالية بسبب ظهور 
ُ
إزعاجًا في حياته الخاصة، أو تس يء إلى سمعته، أو شرفه، أو ت

 : Rochfeld, Droit à l’oubli numérique » et construction de soi) لكمعلومات قديمة، وغير ذ

peut-on se faire oublier sur les réseaux numériques ?, Mémoires : se souvenir, oublier, 

Débats en psychanalyse , 2021). 
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نشر بصورة أوسع، يعتبر "الحق في النسيان" 
ُ
بمثابة حق الأفراد في تحديد متى وكيف وبأي قدر ت

معلوماتهم الشخصية للآخرين، أو كحق الشخص في التحكم بشكل أفضل في المعلومات الخاصة 

 (ARTICLE 19, 2016, p. 1)به

ة تخصه أو طلب وعرّف أيضا بأنه :" حق يخول للشخص الطبيعي والاعتباري مكنة محو معلوم

 .(581، صفحة 2017)الزين، التوقف عن مشرها بعد مرور فترة زمنية معينة" 

 :ويتضمن الحق في النسيان الرقمي ثلاث أنواع من الحقوق، وهي    

ستعمل المعطيات الشخصية لشخص ما بشكل غير قانوني حق الاعتراض: -
ُ
، يُستخدم عندما ت

شرت 
ُ
أو عندما يعتبر الشخص المعني أن المعلومات الخاصة به لم تعد ضرورية بالنسبة للغرض الذي ن

 .من أجله

ق بحذف المعطيات الشخصية التي تم تجميعها من قبل المواقع الإلكترونية،  حق الحذف: -
ّ
يتعل

حذف صور، لمقالات أو منشورات تحتوي على اسمه، أو  URL حيث يحق للفرد طلب حذف روابط

الفيديوهات، أو أي محتوى آخر ينتهك شخصيته، ولا يقتصر هذا الحق على الإنترنت فحسب، بل 

 .يشمل أيضًا جميع الوسائط الرقمية

بفهرسة Yahooو Googleيُطبق عندما تقوم محركات البحث مثل حق إزالة الفهرسة:-

لة اسمه ومعلوماته الشخصية في هذه الحالة يمكن للفرد طلب إزا، معلومات شخصية تخص الأفراد

زال الروابط
ُ
شير إلى  URL من نتائج محركات البحث، فبعد تنفيذ الحذف، ت

ُ
من نتائج البحث وت

 .صفحات فارغة أو غير متاحة

 الفرع الثاني: التعريف التشريعي للحق في النسيان الرقمي 

لرقمي، فإننا سنتناول تعريفه أولا من بما أن الاتحاد الأوروبي كان الأسبق في الإقرار بالحق في النسيان ا

 منظور المشرع الأوروبي لننتقل بعدها إلى تعريفه في التشريع الجزائري. 

 أولا: تعريف الحق في النسيان الرقمي من منظور المشرع الأوروبي

كانت بداية فكرة الحق في النسيان الرقمي مع قانون المعلومات والحقوق الفرنس ي الصادر في     

، حيث ورد هذا الحق بصفة ضمنية، من خلال النص على وجود مدة لحفظ البيانات 1978جويلية  6

ذا القانون الشخصية التي لا تتجاوز المدة اللازمة للأغراض التي جُمعت البيانات من أجلها، كما منح ه

 الأفراد حق سحب موافقتهم أو الاعتراض على استخدام بياناتهم.
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بعد صدور حكم محكمة العدل  2014ثم كرّس هذا الحق رسميًا في القانون الأوروبي عام      

، حيث اعتبرت المحكمة لأول مرة أن مبادئ (Google Spain) "الأوروبية في قضية "غوغل إسبانيا

خصية تنطبق على نتائج محركات البحث. وقد حكمت المحكمة بأنه: " لكل فرد حماية البيانات الش

الحق في طلب إزالة الإشارة إلى بياناته الشخصية من نتائج البحث التي تظهر عند البحث باسمه، من 

 ".مشغلي محركات البحث الذين ينشطون داخل الاتحاد الأوروبي

ف الدولي بهذا الحق، مما أدى إلى إدراجه ضمن فكان هذا الحكم نقطة تحوّل في الاعترا     

في الاتحاد الأوروبي، التي  (GDPR) التشريعات الأوروبية، وخاصة في اللائحة العامة لحماية البيانات

، حيث نظمت الحق في النسيان الرقمي بشكل صريح وأساس ي 2018ماي   25دخلت حيّز التنفيذ في

صاحب البيانات أن يطلب من المراقب حذف البيانات الشخصية منها كما يلي:" يحق ل 17بموجب المادة 

 الخاصة به دون تأخير غير مبرر، ويتعين على المراقب حذف تلك البيانات دون تأخير غير مبرر...".

 ثانيا:تعريف الحق في النسيان الرقمي في التشريع الجزائري 

 بالنسبة للوضع في الجزائر فنميز بين مرحلتين:     

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال  07-18القانون رقم ا قبل صدور مرحلةم -

 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي:

لم ينص المشرع الجزائري صراحة على الحق في النسيان الرقمي، إلا أنه كرس مبدأ حماية 

ند تعديله سنة من الدستور ع 46الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي في المادة 

 ، واعتبره حق دستوري أساس ي للأشخاص، يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه.2016

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة  2015فيفري  01المؤرخ في  04-15كما أشارالقانون رقم      

 43و 42دة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، إلى الحق في النسيان الرقمي بصفة ضمنية بموجب الما

اللتان تؤكدان على أن تجميع البيانات الشخصية من قبل مؤدي خدمة التصديق الإلكترونية لا يتم إلا 

بالموافقة الصريحة لمالكها، ويحظر عليه استعمالها لغير الغرض الذي جمعت من أجله، مع الحفاظ 

من تفس  71و 70ا في المادة على سريتها، وفي حالة مخالفة هذه الأحكام تطبق العقوبات المنصوص عليه

 القانون.

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال  07-18القانون رقم مرحلةما بعد صدور  -

 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي:
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لسد الفراغ القانوني في مجال حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات      

المتعلق  07-18وأصدر القانون رقم  2018جوان  10رع الجزائري بتاريخ الطابع الشخص ي،تدخل المش

بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، الذي يعد الإطار 

 التشريعي المنظم للمسائل المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية في الجزائر.

"يجب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي حيث نصت المادة الثانية منه على ما يلي: 

مهما كان مصدرها أو شكلها، في إطار احترام الكرامة الانسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وألا 

 ."تمس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم

لجة ليؤكد مرة أخرى على حق حماية الأشخاص عند معا 2020لاحقا جاء التعديل الدستوري لسنة 

 من الدستور. 55و 47المعطيات ذات الطابع الشخص ي في نص المادة 

نلاحظ أنه لم يتضمن مصطلح "الحق في النسيان الرقمي"،  07-18إلا أننا باستقراء القانون رقم 

بل إكتفى بفرض مبدأ عدم الاحتفاظ بالمعطيات الشخصية بعد انتهاء الأغراض التي من أجلها تم 

 ما يُعد إشارة ضمنية لهذا الحق دون تعريفه أو تكريسه كمفهوم قانوني مستقل.وهو جمعها ومعالجتهاـ

نص في الباب الرابع على حقوق الشخص المعني بالمعالجة، المتمثلة في الحق في  كما أنه عندما                  

ريحة الإعلام، والحق في الولوج،والحق في التصحيح، لم يذكر الحق في النسيان الرقمي بصفة ص

 .07-18من القانون رقم  34ومستقلة، وإنما ورد ذكرهضمن الحق في التصحيح في نص المادة 

وعليهبقي نطاق هذا الحق غير واضح، يتراوح ما بين مفهومضيق يحميه قانون حماية المعطيات 

ذات الطابع الشخص ي، ومفهوم أوسع يشمل حماية الشرف والاعتبار وحرمة الحياة الخاصة والكرامة 

 الإنسانية.

 المطلب الثاني: الطبيعته القانونية للحق في النسيان الرقمي 

يعد الحق في النسيان الرقمي من الحقوق التي أثارت جدلا واسعا حول طبيعتها القانونية،      

بسبب تقاطع هذا الحق مع حقوق أخرى في بعض العناصر كالحق في الحياة الخاصة، مما قد يؤدي إلى 

تقلاليته عنها، وعليه ذهب فريق من الفقه إلى اعتبار الحق في النسيان الرقمي يندرج القول بعد اس

 ضمن الحق في الحياة الخاصة، في حين اعتبره فريق آخر حق مستقل بذاته.

 

 الفرع الأول: الحق في النسيان الرقمي يندرج ضمن الحق في الحياة الخاصة



 د. بوعزيز شهرزاد                                                                      ان الرقمي الحماية الجزائية للحق في النسي
 

 

 

  القانون الدولي للدراسات البحثية  مجلة
ISSN: 2698-394X 

 

144 

 
 

الفقه الفرنس ي على أنه أحد أوجه الحق في احترام الحياة يُنظر تقليديًا إلى الحق في النسيان في 

من ميثاق الحقوق الأساسية  7من القانون المدني الفرنس ي، والمادة  9الخاصة، الذي كرّسته المادة 

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. 08للاتحاد الأوروبي والمادة 

سع ليشمل كافة العناصر الشخصية حتى لو فالحق في الحياة الخاصة حسب هذا الاتجاه يت     

كانت بيانات عامة، على اعتبار أن ما كان عاما من بيانات تم نشرها في السابق سيكون ضمن الحياة 

)الخنتوري، معالم تنظيم الحق في النسيان الخاصة في المستقبل أي من قبيل الأسرار في المستقبل

 .(34، صفحة 2020رقمي في التشريع المغربي، ديسمبر ال

وعليه يندرج هذا الحق تحت الحق في احترام الحياة الخاصة، حتى وإن كان ينطبق على 

عتبر إلى حد ما عامة أو منشورة في المجال العام
ُ
 .(ARTICLE 19, 2016, p. 1)معلومات ت

 الحق في النسيان الرقمي حق مستقل الفرع الثاني:

ذهب رأي آخر إلى القول أن الحق في النسيان الرقمي هو حق مستقل، لا يندرج ضمن الحق في 

 الحياة الخاصة، فهما يختلفان في عدة أوجه، وذلك كالآتي:

يُعدّ من حيث البعد الزمني:  يعتبر الزمن عنصرًا ضروريًا ومميزًا للحق في النسيان، بينما لا  -

عنصرًا في تحديد الحق في احترام الحياة الخاصة، فالحق في الحياة الخاصة لا يقتصر على الوقائع 

 .(123، صفحة 2018)الملا، ماي الحديثة بل يشمل الوقائع التي مر عليها الزمن

 علن     
ً
ية يمكن أن تكون محمية بموجب الحق في هذا العامل الزمني هو ما يُفسّر كيف أن واقعة

لكن بالمقابل، هذا يعني أيضًا أن ، النسيان، في حين لا يمكن أن يشملها الحق في احترام الحياة الخاصة

الواقعة نفسها يمكن أن تكون محميّة في وقت ما بموجب الحق في النسيان، وفي وقت آخر لا تكون 

 .(Maryline Boizard, Février 2015, p. 35)كذلك

من حيث نطاق الحياة الخاصة: لكي يتمتع حدث أو معلومة بالحماية بموجب الحق في الحياة  -

الخاصة، يجب أن تكون فعلا ضمن نطاق الحياة الخاصة للفرد، وبالتالي لا يمكن معاقبة من يكشف 

 تمي فعلا إلى الحياة الخاصة للشخص.عن معلومة، إلا إذا تم اعتبار هذه المعلومة تن

وما يزيد من تعقيد الأمور أن تحديد ما إذا كانت المعلومة المعلنة "خاصة أم عامة" يطرح     

إشكاليات معقدة، أهمها: هل تؤدي أول عملية نشر لمعلومة )سواء عبر الصحافة أو الإنترنت( إلى 

 Maryline)لغي بشكل دائم خصوصية الوقائع؟فقدانها نهائيًا لطابعها الخاص؟ هل النشر الأول ي

Boizard, Février 2015, p. 35) 
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 المبحث الثاني: الجرائم المتعلقة بالحق في النسيان الرقمي

ثلاث جرائم تتعلق بالحق في النسيان الرقمي، تعتبر أولها جريمة  07-18تضمن القانون رقم      

الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة المسموح بها، وهي الجريمة الأصلية والتي 

، ثم ننتقل إلى دراسة الجرائم الأخرى المتصلة بهذا الحق، وهي: جر 
ً
يمة إفشاء سنتطرق إليها بداية

المعطيات الشخصية لغير المؤهلين، وجريمة معالجة المعطيات الشخصية رغم معارضة الشخص 

 المعني.

 جريمة الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة المسموح بها: المطلب الأول 

تصدى المشرع الجزائري لجريمة الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي لأول مرة في 

، والتي تنص على ما يلي: "دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص 07-18من القانون رقم  65المادة

دج المسؤول عن  500.000دج إلى  200.000عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 

 من هذا القانون. 39و 38المعالجة الذي يخرق الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 

عاقب بنفس العقوبة كل من قام بالاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي بعد المدة ي

 المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول أو تلك الواردة في التصريح أو الترخيص".

المتعلقة بالمبادئ الأساسية  07-18من القانون رقم  9والتي جاءت كجزاء لمخالفة أحكام المادة 

ات ذات الطابع الشخص ي، ولحماية حق الشخص المعني في مسح وإغلاق المعطيات لحماية المعطي

-18من القانون رقم  36الشخصية الوارد ذكرهما ضمن الحق في التصحيح المنصوص عليه في المادة 

07. 

 الفرع الأول: أركان جريمة الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة المسموح بها     

الاحتفاظ بالمعطيات ذات السابقة الذكر يمكننا استخلاص أن جريمة  65من خلال المادة         

هي جريمة شكلية، تتمثل أركانها في الركن المفترض وهو الطابعالشخص ي خارج المدة المسموح بها 

الذي يتحقق بالسلوك الإجرامي، وفي الركن المعنوي في  الركن الماديالمعطياتذات الطابع الشخص ي،

 صورة القصد الجنائي العام.

أولا: الركن المفترض لجريمة الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة 

 المسموح بها
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 يتمثل في المعطيات ذات الطابع الشخص ي، وتكون موضوعا للحق في النسيان الرقمي إذا مض ى عليها      

، صفحة 2017)الزين، فترة زمنية معينة، فأصبحت من قبيل الآثار الإلكترونية أو الذكريات الرقمية

582). 

مصطلح المعطيات ذات الطابع الشخص ي في المادة الثالثة منه كما  07-18وقد عرّف القانون رقم        

يلي: "كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه 

و عنصر أو أدناه " الشخص المعني" بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لاسيما بالرجوع إلى رقم التعريف أ

عدة عناصر خاصة بهويتها البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية 

 أو الثقافية أو الاجتماعية".

وتكون المعطيات ذات الطابع الشخص ي موضوعا للنسيان الرقمي سواء كانت معطيات عادية أو       

الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو معطيات حساسة تبين الأصل العرقي أو 

الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما فيها معطياته الجينية، وسواء كانت 

 معطيات قانونية أو غير قانونية.

 ويتم دخول هذه المعطيات الشخصية إلى شبكات الانترنت، بطريقتين:   

لى: من طرف الشخص نفسه عندما يطلب منه ذلك للتمتع بخدمات معينة الطريقة الأو 

كالاشتراك في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أو أي مدونة أو موقع إلكتروني تابع لشركة أو مؤسسة عبر 

الانترنت، أو البيانات التي يفصح عنها الشخص للجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها كوزارة الصحة 

داخلية وغيرها، أو الجهات غير الحكومية كالفنادق وشركات الاتصالات والى غير ذلك من على ووزارة ال

 .(131-130، الصفحات 2018)الملا، ماي جهات تخزن تلك البيانات في الذاكرة الحاسوبية لديها

الطريقة الثانية: المعطيات التي يدخلها الآخرون عن الأشخاص في مناسبات معينة كأخبار 

الجرائم أو وقائع جنسية وغيرها، وغالبا ما تدرج تلك المعطيات دون علم صاحبها أو دون إرادته " 

الشخص المعني"، حيث أصبح البحث عن سيرة الأشخاص تتم عن طريق البحث في محركات البحث أو 

 .(131، صفحة 2018)الملا، ماي ذاكرة الإلكترونية ال

 

 

ثانيا: الركن المادي لجريمة الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة المسموح 

 بها
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بما أن جريمة الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة المسموح بها تعتبر      

جريمة شكلية في القانون الجزائري، سنحاول دراستها وفق هذه الخصوصية حيث سنركز على سلوكها 

 الإجرامي، بما أنه لا يشترط تحقق نتيجة مادية لقيامها. 

الجريمة في قيام المسؤول عن المعالجة بحفظ المعطيات ذات يتمثل السلوك الإجرامي لهذه      

الطابع الشخص ي، بعد المدة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول أو تلك الواردة في التصريح أو 

 الترخيص، سواء كانت هذه المعطيات عادية أو حساسة.

مشروع، إذ يعتبر عملية  وتجدر الإشارة هنا أن حفظ المعطيات ذات الطابع الشخص ي أمر     

من عمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي، حيث عرّف المشرع الجزائري معالجة المعطيات 

كما يلي:" كل عملية أو مجموعة عمليات  07-18ذات الطابع الشخص ي في المادة الثالثة من القانون رقم 

ع شخص ي، مثل الجمع أو التسجيل أو منجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها على معطيات ذات طاب

التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الايصال عن طريق 

الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني وكذا إغلاق أو 

 التشفير أو المسح أو الاتلاف".

لك نجد المشرع الجزائري قد وضع ضوابط قانونية لعملية الحفظ يجب عدم مخالفتها، ومع ذ    

 كالتالي: "يجب أن تكون المعطيات الشخصية: 07-18البنذ ه من القانون رقم  9والتي نصت عليها المادة 

محفوظة بشكل يسمح بالتعرف على الأشخاص المعنيين خلال مدة لا تتجاوز المدة اللازمة  -ه

 ز الأغراض التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها".لإنجا

نلاحظ من خلال هذه المادة وجود ضابطين لإجراء عملية حفظ المعطيات ذات الطابع 

 الشخص ي، وهما:

 أن يتم الحفظ بشكل يسمح بالتعرف على الأشخاص المعنيين. -1

راض التي من أجلها تم أن يتم حفظ المعطيات خلال مدة لا تتجاوز المدة اللازمة لإنجاز الأغ -2

 جمعها ومعالجتها.

، لأنه لا يمكن 07-18من القانون رقم  65والمادة  9بالنسبة لمدة الحفظ لم تحددها المادة      

وضع مدة واحدة للحفظ  في جميع المجالات وبصفة مسبقة، فالغرض الذي جمعت من أجله هذه 

أنه من أجل معرفة ما إذا كان المسؤول عن  65المعطيات يختلف من موقع إلى آخر، كما أشارت المادة 
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المعالجة احتفظبالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة المسموح بها يجب الرجوع إلى المدة 

 المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول أو تلك الواردة في التصريح أو الترخيص.

بنفسه، ولا يمكن للسلطة الوطنية أن  وعليه يحدد هذه المدة إما المسؤول عن المعالجة      

ولهذا يتعيّن عليه القيام بتحليل وتفكير منهجي لتحديد تتدخل في فرض مدة معينة لحفظ المعطيات، 

عدّ ضرورية 
ُ
عن طريق تحديد احتياجاتهم المرتبطة بالمعطيات الشخصية التي تم جمعها، ثم المدة التي ت

بشكل معقول لتحقيق الهدف المحدد من جمع المعطيات ياجات تحديد المدة المناسبة لتلبية هذه الاحت

، فموقع فيسبوك مثلا يحدد مدة الاحتفاظ ذات الطابع الشخص ي، أي تحقيق الغرض من المعالجة

 ( يوما من تاريخ حذف الحساب،90بالمعطيات الشخصية بـتسعين )

المسؤول عن المعالجة في مما يسبق دور كما يمكن أن ترد مدة الحفظ بمقتض ى نص قانوني،  

المتعلق تبييض الأموال وتمويل  01-05من القانون رقم  14، حيث حددت المادة اتخاذ القرار بشأنها

الإرهاب ومكافحتهما، مدة الاحتفاظ بالوثائق المتحصل عليها في إطار إجراءات اليقظة تجاه الزبون 

قة الأعمال، أو تاريخ العملية العرضية، ( سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علا5بخمس )

( سنة 25المتعلق بالبصمة الوراثية مدة خمسة وعشرون ) 03-16من القانون رقم  14وحددت المادة 

لحفظ المعطيات الجينية المتعلقة بالبصمة الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بالنسبة 

به فيهم المتابعين المستفيدين من أمر انتفاء وجه الدعوى للأصول وفروع الأشخاص المفقودين، والمشت

( سنة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم والمفقودين والمتوفين 40أو الحكم بالبراءة، ومدة أربعون)

 والمجهولين.

الاحتفاظ بالمعطيات لفترات أطول من تلك المطلوبة لتحقيق الهدف  لكن هذا لا يمنع من    

، حيث يمكن للسلطة الوطنية، في حالة وجود مصلحة مشروعة بناء على طلب الاتالأصلي في بعض الح

من المسؤول عن المعالجة، أن تأذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخص ي لغايات تاريخية أو 

 .07-18من القانون رقم  09إحصائية أو علمية، وذلك وفقا لأحكام البند ه من المادة 

توضيحا بأن المعطيات  09كان من الأفضل لو تضمنت المادة وتجدر الإشارة هنا إلى أنه 

 الحساسة تستوجب تقصير مدة الاحتفاظ بها.

الغرض من معالجة المعطيات، يجب عليهإما  المسؤول عن المعالجة وعليهبمجرد أن يحقق    

 .حذف البيانات، أو أرشفتها، أو إخفاء هويتها

البيانات تم حذفها نهائيًا، وأنه لا توجد أي نسخة منها عن طريق التأكد من أن حذف البيانات: -

 داخل المؤسسة أو عند أي معالج من الباطن.
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حذف البيانات فورًا، كالحاجة للاحتفاظ بها كـدليل قانوني أثناء عندما يتعذر أرشفة البيانات: -

 .، حينها يمكن اللجوء إلى الأرشفة، سواء كانت أرشفة مؤقتة أو دائمةمدة التقادم

 المعطيات:  إخفاء هوية -
ً
يمكن للمسؤول عن المعالجةبعد انتهاء فترة الاحتفاظ بالبيانات، بدلا

أن يقوم بإخفاء هويتها، من أجل قطع الصلة بين المعطيات والشخص بشكل لا رجعة المعطياتمنحذف 

 .فيه، بحيث يستحيل إعادة تحديد هوية الأشخاص

ظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة : الركن المعنوي لجريمة الاحتفاثالثا

 المسموح بها

لكي تقع الجريمة قانونا لا يكفي مجرد توفر ركنها المادي بل يجب أن توفر الركن المعنوي      

أيضا، ويأخذ الركن المعنوي في الجرائم العمدية صورة القصد الجنائي سواء أكان قصدا جنائيا عاما 

 إضافة للقصد العام.فقط أو قصدا جنائيا خاصا 

وفي جريمة الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة المسموح بها موضوع دراستنا، 

فإن القصد الجنائي يظهر حسب النص القانوني أنه لا يشترط سوى القصد العام خاصة وأنها جريمة 

 يقوم على ركنين هما: العلم والإرادة.شكلية، والذي بدوره 

بعنصر العلم: علم الجاني بتوافر عناصر الواقعة الإجرامية كما يتطلبها القانون، أي  ويقصد     

، أما عنصر الإرادة ذات الطابع الشخص ي لمدة تفوق الحد المسموح بهعلمه بأنه يحتفظ بالمعطيات 

نها فيقصد بها توجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل ونحو تحقيق النتيجة القانونية وليس المادية لأ

 جريمة شكلية.

 الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة المسموح بهاالفرع الثاني: عقوبة جريمة

 سنتطرق إلى العقوبة الأصلية ثم ننتقل إلى العقوبة التكميلية.     

على ما يلي: "...يعاقب بغرامة من  07-18من القانون رقم  65تنص المادة  :أولا: العقوبة الأصلية

 .دج ..." 500.000دج إلى  200.000

 نلاحظ من خلال هذه المادة ما يلي:         

الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع جريمة تتميز العقوبة التي وضعها المشرع الجزائري ل -

أنها عقوبة مالية فقط دون وجود عقوبة سالبة للحرية، بالرغم الشخص ي خارج المدة المسموح بها، في 

من مساس هذه الجريمة بحقوق وحريات وكرامة الأفراد، في حين نجد المشرع الفرنس ي يضع لهذه 
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من قانون العقوبات، عقوبة سالبة للحرية تتمثل في الحبس  20-226الجريمة المنصوص عليها في المادة 

 يورو. 300.000ة قدرها ( سنوات وغرام5مدة خمس )

 ثانيا: العقوبة التكميلية

يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين " على ما يلي: 07-18من القانون رقم  71تنص المادة 

 يخالفون هذا القانون إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الشخص ي التي هي محل المعالجة كما يمكن الأمر بمسح كل أو جزء من المعطيات ذات الطابع 

 والتي نتج عنها ارتكاب الجريمة".

من قانون العقوبات وبما أن هذه الجريمة تشكل جنحة، نجد أن  9بالرجوع إلى المادة       

العقوبات التكميلية التي يمكن الحكم بها على الجناة هي: المصادرة، المنع من ممارسة مهنة او نشاط، 

ء من الصفقات العمومية، الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات غلق المؤسسة، الاقصا

 الدفع، سحب جواز السفر وغيره.

كما وضع المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من هذه المادة عقوبة تكميلية أخرى خاصة بهذه 

ذات الطابع الجريمة، حيث أجاز للجهات القضائية المختصة الأمر لمسح كل أو جزء من المعطيات 

 الشخص ي التي هي محل المعالجة والتي نتج عنها ارتكاب الجريمة.

 المطلب الثاني: الجرائم المتصلة بالحق في النسيان الرقمي

بتجريم صور أخرى من السلوكات التي تمس بالحق  07-18قام المشرع الجزائري بموجب القانون رقم     

 في النسيان الرقمي ولو بطريقة غير مباشرة، من أجل حماية هذا الحق من جميع جوانبه.

 الفرع الأول: جريمة السماح لأشخاص غير مؤهلين بالولوج لمعطيات ذات طابع شخص ي

( 5( إلى خمس )2على ما يلي:" يعاقب بالحبس من سنتين ) 07-18من القانون رقم  60ادة تنص الم     

دج، كل من سمح لأشخاص غير مؤهلين بالولوج  500.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من 

 لمعطيات ذات طابع شخص ي".

مشترك في جميع سنتطرق إلى الركن المادي والمعنوي فقط لهذه الجريمة، بما أن الركن المفترض 

 هذه الجرائم وقد تم تناوله في المطلب الأول من هذا المبحث.

 أولا:الركن المادي لجريمة السماح لأشخاص غير مؤهلينبالولوج لمعطيات ذات طابع شخص ي

 يتكون السلوك الإجرامي من عنصرين:  
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لشخصية، ويتم ذلك بعدة يتمثل العنصر الأول في فعل السماح بالولوج أي بالدخول إلى المعطيات ا     

طرق كمنح كلمة المرور للدخول إلى النظام المعلوماتي الذي يحتوي المعالجة إما بترك النظام مفتوحا 

لتسهيل الاطلاع، كما قد يتم بمنح مفتاح خزانة ملفات المعالجة الآلية للمعطيات، أو بعدم الاعتراض 

بكشف التدبير التقني الذي يؤمن المعطيات من على الدخول إلى المعطيات رغم العلم بذلك، كما يقع 

 .(56، صفحة 2018)الدين، الولوج إليها

أما العنصر الثاني فيمثل في الأشخاص غير المؤهلين، وهم الأشخاص الذين لم يرد اسمهم في 

 4هم المعطيات، وذلك وفقا للبند التصريح بصفتهم مرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين توصل إلي

 .07-18من القانون رقم  14من المادة 

ثانيا: الركن المعنوي لجريمة السماح لأشخاص غير مؤهلين بالولوج لمعطيات ذات طابع 

 شخص ي

إن جريمة السماح لأشخاص غير مؤهلين بالولوج لمعطيات ذات طابع شخص ي، جريمة عمدية تقوم   

 يقوم على ركنين: العلم والإرادة.على القصد الجنائي العام، الذي بدوره 

ويقصد بعنصر العلم: علم الجاني بتوافر عناصر الواقعة الإجرامية كما يتطلبها القانون، أي علمه      

، أما عنصر الإرادة فيقصد بها لأشخاص غير مؤهلين بالولوج لمعطيات ذات طابع شخص ي بأنه يسمح

توجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وهو السماح للأشخاص غير المؤهلين بالاطلاع على معطيات 

الشخصية للغير ونحو تحقيق النتيجة وبقصد هنا دائما النتيجة القانونية وليس المادية لأنها جريمة 

 شكلية.

لأشخاص غير مؤهلين بالولوج لمعطيات ذات طابع شخص ي عن طريق الخطأ، معتقدا أما إذا سمح      

أنهم مؤهلين فلا تقوم هذه الجريمة، وقد تكيف على أنها جريمة خرق سرية وسلامة المعطيات أو 

 .07-18من القانون رقم  69التسبب في إفشاء المعطيات في صورة الإهمال المادة 

 

 فرع الثاني: جريمة معالجة المعطيات الشخصية رغم معارضة الشخص المعنيال

على ما يلي:" يعاقب بالحبس من سنة  07-18من القانون رقم  07-18من القانون  55تنص المادة 

دج، كل من قام بمعالجة المعطيات  300.000دج إلى  100.000( سنوات وبغرامة من 5( إلى خمس )1)

 من هذا القانون. 7 خرقا لأحكام المادة
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ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بمعالجة معطيات ذات طابع شخص ي رغم اعتراض 

الشخص المعني، عندما تستهدف هذه المعالجة، لاسيما الإشهار التجاري أو عندما يكون الاعتراض مبنيا 

 على أساس شرعية".

من  36جاءت هذه الجريمة لحماية الحق في الاعتراض الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة      

، حيث منح المشرع الجزائري من خلال هذا الحق رخصة للمستخدمين تتيح لهم 07-18القانون رقم 

مواجهة مسؤول المعالجة الذي يقوم بمعالجة معطياتهم الشخصية مما يعطيهم إحساسا بالثقة 

 لأمان في صون حقوقهم كالحق في الحياة الخاصة والحق في النسيان الرقمي.وا

 أولا:الركن المادي لجريمة معالجة المعطيات الشخصية رغم معارضة الشخص المعني

يأخذ السلوك الإجرامي في هذه الجريمة صورة السلوك سلبي، الذي يتمثل في عدم استجابة المسؤول    

 راض المقدمة إليه من الأشخاص المعنيين)المستخدمين أو المشتركين لديه(.عن المعالجة لطلبات الاعت

ويقصد بحق الاعتراض أن يطلب الشخص المعني وقف أو رفض جمع ومعالجة المعطيات التي 

أن يكون الاعتراض مبنيا على أسباب  55والمادة  36تخصه، وقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 

الانسانية والحياة الخاصة والحريات العامة والمساس بحقوق الأشخاص شرعية كالمساسبالكرامة 

وشرفهم وسمعتهم، أو إذا تعلق الاعتراض على استعمال المعطيات المتعلقة به لأغراض دعائية لاسيما 

 18-226التجارية منها )الإشهار التجاري(،  وهي نفس الشروط التي وضعها المشرع الفرنس ي في نص المادة 

 ن العقوبات، وعليه لا يملك الأشخاص المعنيين حقا عاما في الاعتراض على معالجة معطياتهم.من قانو 

إلا أن الشخص المعني يفقد حقه في الاعتراض، وبالتالي لا تقوم الجريمة إذا كانت المعالجة 

المحرر تستجيب لالتزام قانوني، أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد استبعد بموجب إجراء صريح في 

السابقة  36الذي يرخص بالمعالجة أي تنازل مسبقا عن حقه في الاعتراض، وذلك وفقا لأحكام المادة 

 الذكر.

لم يبيّن المشرع الجزائري على من يقع عبء إثبات أن المعالجة تستجيب لالتزام قانوني، لكن بالرجوع      

المحدثة، نجدهما تنصان على أن عبء  108ة إلى اللائحة العامة للبيانات للاتحاد الأوروبي والاتفاقي

إثبات وجود أسباب مشروعة للمعالجة تتجاوز مصالح الشخص المعترض أو حرياته الأساسية يقع على 

)وكالة الاتحاد عاتق المسؤولين عن المعالجة الذين يجب أن يأتوا بأسباب مقنعة لمواصلة المعالجة

 .(143، صفحة 2018لحقوق الأساسية ومجلس أوروبا، الأوروبي ل

 ثانيا: الركن المعنوي لجريمة معالجة المعطيات الشخصية رغم معارضة الشخص المعني
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تقوم على القصد الجنائي العام فقط، وهي: علم الجاني باعتراض الشخص المعني على       

معالجة بيانات تخصه، وعلمه بأن الاعتراض مبني على أسباب شرعية، بالإضافة إلى اتجاه ارادة الجاني 

 الى تحقيق النتيجة، 

 الخاتمة:

النسيان الرقمي، حيث توصلنا إلى  تناولنا في هذه الدراسة موضوع الحماية الجزائية للحق في

 مجموعة من النتائج تتمثل أساسا في:

لم يعترف المشرع الجزائري بالحق في النسيان الرقميبصفة صريحة ومستقلة،  بل أشار إليه  - 

، عندما نص على وجوب التزام المسؤول عن المعالجة عند حفظ المعطيات 07-18فقط في القانون رقم 

ا، وعندما الشخصية بمدة لا تتجاوز المدة اللازمة لإنجاز الأغراض التي من أجلها تم جمعها ومعالجته

 نص على حقوق الشخص المعني ضمن الحق في التصحيح.

نطاق الحق في النسيان الرقمي غير واضح، يتراوح ما بين مفهومضيق يحميه قانون حماية -

المعطيات ذات الطابع الشخص ي، ومفهوم أوسع يشمل حماية الشرف والاعتبار وحرمة الحياة الخاصة 

 والكرامة الإنسانية.

سيان الرقمي حق غير مطلق يخضع للموازنة بين حق الشخص في حماية بياناته الحق في الن -

 الشخصية وبين تحقيق المصلحة العامة. 

عقوبة الغرامة المقررة لجريمة الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة المسموح  -

 ذا الحق.بها، غير كافية لوحدها لردع المسؤولين عن المعالجة وبالتالي حماية ه

 وبناءً على هذه النتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:     

من الأفضل النص في الباب الرابع المتعلق بحقوق الشخص المعني على الحق في النسيان  -

 الرقمي بصفة صريحة ومستقلة عن الحق في التصحيح.

لطابعها الخاص توضيحا بأن المعطيات الحساسة نظرا  09من الأفضل لو تضمنت المادة  -

 تستوجب تقصير مدة الاحتفاظ بها.

لجريمة الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخص ي خارج المدة المسموح إضافة عقوبة الحبس  -

 بها.
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الحق في النسيان الرقمي ولو ضمنيا، وقام بيعترف وفي الأخير يمكننا القول أن المشرع الجزائري 

لنسيان يتيح للفرد بدء حياة جديدة التي قد تمس به، فا بحمايته عن طريق تجريم بعض السلوكات

 وإعادة بناء هويته الرقمية.

وضع  المشرع الجزائري، في سبيل تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، غير أن

مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند ممارسة الأشخاص لحقهم في الاعتراض أو الحذف أو 

ة الفهرسة، لأن منح الجميع حرية محو تاريخهم أو إعادة كتابته قد يتسبب في تقويض الذاكرة إزال

 خطر التضليل المعلوماتي.ويزيد من  الجماعية

 . المراجع5

 
 قائمة المراجع باللغة العربية: -

 المقالات:

مجلة الصدى للدراسات (. معالم تنظيم الحق في النسيان الرقمي في التشريع المغربي. 2020أمين الخنتوري. )ديسمبر 

.34 -28، الصفحات 05الجزائر، العدد (.05)القانونية والسياسية  

عة محمد خيضر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جاممجلة المفكر(. الحق في النسيان الرقمي. 2017بوخلوط الزين. )

 .582 -581الصفحات ، 14العدد الجزائر،  بسكرة،

المتعلق  07-18(. الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري في ظل قانون 2018طباش عز الدين. )

المجلة الأكاديمية للبحث بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي. 

 .56ـ الصفحات  02العدد، القانوني

(. فكرة الحق في الدخول طي المسيان الرقمي في التشريعات الجزائية الالكترونية الحديثة، 2018معاذ سليمان الملا. )ماي 

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، دراسة مقارنة بين التشريع العقابي الفرنس ي والتشريع الجزائي الكويتي ا. 

 -131-130 -123، الصفحات 03، العدد 01ملحق خاص، الجزء .المؤتمر السنوي الدولي الخامسأبحاث 

134. 

 منشورات:

وكالة الاتحاد  دليل قانون حماية البيانات الأوروبي.(. 2018وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ومجلس أوروبا. )

 الأوروبي للحقوق الأساسية ومجلس أوروبا.



 د. بوعزيز شهرزاد                                                                      ان الرقمي الحماية الجزائية للحق في النسي
 

 

 

  القانون الدولي للدراسات البحثية  مجلة
ISSN: 2698-394X 

 

155 

 
 

 راجع باللغة الفرنسية:قائمة الم -

ARTICLE 19. (2016). Le « droit à l’oubli » : sans oublier la liberté 

d’expression. London: Free Word Centre. 

Maryline Boizard. (Février 2015). LE DROIT A L’OUBLI.france: Recherche 

réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice. 

Rochfeld, J. (2021). Droit à l’oubli numérique » et construction de soi : peut-on 

se faire oublier sur les réseaux numériques ?, Mémoires : se souvenir, oublier, 

Débats en psychanalyse . France: Presses Universitaires de France. 

Rochfeld, J. (2021). Droit à l’oubli numérique » et construction de soi : peut-on 

se faire oublier sur les réseaux numériques ?, Mémoires : se souvenir, oublier, 

Débats en psychanalyse . France: Presses Universitaires de France. 

 


	مصادر بالغة العربية
	المصادر و المراجع باللغة الإنجليزية
	المصادر المراجع باللغة الفرنسية

